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 دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري:  أداء ومصادر النمو الاقتصادي
 

 

 مقدمة

 

بة التسعينات وحتى عام             نب  تغييرات جوهرية في مختلف الجوا     2002شهدت مصر خلال حق

رنامج طموح للإصلاح الاقتصادي                  ي ب يجة لتبن ك آنت ية والاقتصادية، وذل السياسية والاجتماع

ة الظروف الاقتصادية الصعبة الموجودة آنذاك         ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج     .  لمواجه

في إصلاح الخلل المالي والهيكلي للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار بما يساعد على     

 رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وذلك لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين دخول     جذب 

 .الأفراد ورفع مستوى معيشتهم

 

ولتحقيق هذا الهدف فإن البحث يرآز      .  تهدف هذه الورقة أساساً لتحديد مصادر النمو في مصر        

ية     ة الآت ام الأربع ى الأقس ناول بالتفصيل تطور ا     :  عل ي يت لاقتصاد المصري خلال    القسم الثان

ى وجه الخصوص خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي مع الترآيز على                    بة الماضية، وعل الحق

ترة                 لال الف ادها خ ي اقتص ي ف ي والهيكل ل المال لاح الخل ة لإص تها الحكوم ي بذل ود الت الجه

ا القسم الثالث من الدراسة فيتناول الإطار النظري لمصادر النمو و             .  1990-2000 محدداته أم

ية بالترآيز على دور مجمل إنتاجية عوامل              ذه الجزئ يل الكمي والقياسي له تعرض بالتحل مع ال

تاج   ا القسم الرابع فيتعرض بالتحليل لنتائج   .  (Total Factor Productivity, TFP)الإن أم

ع وضع   ة، م تنتاجات ومضامين السياس ناول اس امس يت م الخ إن القس يراً ف ة ، وأخ ذه الدراس ه

 .وصيات لمتخذي القرار في آيفية رسم سياسات لتحفيز النمو في الاقتصاد المصريت

 

 نظرة عامة على الاقتصاد المصري :ثانياً

 

تحول من نظام الاقتصاد المخطط أو المرآزي إلى اقتصاد السوق         ية ال رغم من أن عمل ى ال عل

ثل هذه العملي                    ي م ة المصرية شرعت في تبن دة، إلا أن الحكوم بدو معق ة بالاتفاق مع صندوق ت

 النقد الدولي وذلك في منتصف الثمانينات من القرن الماضي بسبب تدهور الأوضاع 
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م إلغاؤه بعد ثلاثة أشهر فقط نظراً لعدم تمكن                         اق ت ذا الاتف ترة، ولكن ه ك الف ان تل الاقتصادية آب

ي نقد الدول بات صندوق ال اء بمتطل ة من الوف ادة الضغوط الا1.الحكوم ع زي قتصادية   ولكن م

ام     ة ع ي نهاي ريع ف كل س ا بش اء    1990وتدهوره ى الوف رية عل ة المص درة الحكوم دم ق ، وع

رة      ية م نظمات الدول رجوع للم ن الضروري ال ان م د آ ي، فلق ن الخارج ة الدي بات خدم بمتطل

ن الخارجي وإجراء إصلاحات جوهرية وهيكلية في                     ة الدي ألة جدول تفاوض حول مس أخرى لل

اد المصري  ترة      و.  الاقتص لال ف ر خ ي مص ادية ف اع الاقتص يل للأوض تطرق بالتفص بل ال ق

ا بعد               ترة م ى تطور الاقتصاد المصري خلال ف الإصلاح الاقتصادي، نلقي نظرة سريعة عل

 .الثورة حتى بداية برنامج الإصلاح في التسعينات

 

 مرحلة ما قبل الإصلاح الاقتصادي .1
 

ورة        يام ث رحلة جديدة في التاريخ المصري المعاصر  ، بدأت م  1952يوليو عام   /  تموز 23مع ق

وبغض النظر عن الجوانب    .  الخ... وقانونية واقتصادية  ةوشملت عدة جوانب سياسية واجتماعي     

ى النواحي الاقتصادية، فإنه يمكن القول بأن هذه المرحلة تميزت بتأميم                  يز عل الأخرى وبالترآ

غض النظر عن ملكيتها، سواء آانت  أو تمصير آل المشروعات الصناعية والتجارية والمالية ب        

 ). Mahjoub, 1990(لمصريين أو أجانب 

 

ثورة آانت تعتمد على تشجيع                   ات مرحلة ال إن السياسة الاقتصادية في بداي ر، ف يقة الأم في حق

 واستمر القطاع الخاص في سيطرته على       ةرأس المال الخاص لتطوير أنشطة الاقتصاد المختلف      

ا يقرب من        ولكن مع أزمة .  قتصاد الوطني تماماً آما آان قبل قيام الثورة   من حجم الا   % 95م

ام  ي ع ناة السويس ف ب الاقتصادية  1956ق ي الجوان تدخلات ف ن ال لة م ة سلس دأت الحكوم ، ب

ومع تغير الأيدلوجية السائدة في     .  المختلفة مما أدى لتحجيم دور القطاع الخاص بشكل تدريجي        

ك الوقت وتحول الفكر إلى الاتجاه          الاشتراآي، بدأت الدولة عملية تأميم واسعة بداية مع عام    ذل

ي ويضطلع بنشاط اقتصادي تجاري أو صناعي أو مالي،           1961 ا هو مصري أو أجنب  لكل م

ال   ات الأعم يد لمؤسس الك الوح ي الم ة ه تى أصبحت الدول دى  .  ح ي يوضح م دول التال والج

                                                           
لم يتم استكمال البرنامج نظراً لعدم التزام الحكومة بإجراء إصلاحات في نظام سعر الصرف وأسعار الفائدة،                             1

 ).IMF, 1998 (1988-1987وآذلك تعديل أسعار الطاقة والمشتروات الزراعية، وفي البنود المتعلقة بموازنة 
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 .لال تلك الفترةاستحواذ القطاع العام على معظم الأنشطة الاقتصادية خ

 )1( رقم جدول

 )سنوات مختارة ( 1973-1952 والخاص خلال الفترة العام الاستثمار

بالمليون جنيه
إجمالي الاستثمارالسنوات

نسبةقيمةنسبة قيمة
195228%2487%76115
1960162%9410%6172
1966349%9328%7377
1973426%9237%8463

الاستثمار الخاصالاستثمار العام

 .) الحديثة، المجلد الثانيمصر موسوعة:  القاهرة( ،الاقتصاد، )1996( عبد المنعم راضي،:  المصدر

 

ح ن ويتض دول م م  الج ابق رق ا ) 1( الس اع الخ اط   أن دور القط ي النش اهمته ف دى مس ص وم

د      ك مع توجه الدولة نحو اقتصاد التخطيط المرآزي                تلاشت الاقتصادي ق امل، وذل باً بالك  تقري

تها    امل وهيمن يع أوجه الأنشطة الاقتصادية والتي شملت المنافع والمرافق العامة،             بالك ى جم  عل

نقلو لات، ال ناء،  و والمواص ييد والب يلة،  والتش ناعات الثق تاجروالص تجزئة،  م ة وال  الجمل

نادق  ك بالإضافة إلى عمليات الاستيراد والتصدير وبيع المحاصيل الزراعية            ،والف  الرئيسية وذل

)Hopwood, 1982  .( ،ذا د استمر الحال    ه ى  ولق ة        عل يه من حيث سيطرة الدول ا هو عل  م

يع النواحي               ى جم ام عل ثلة في القطاع الع ومة ، حيث تبنت الحك   1974 حتى عام    الاقتصاديةمم

د       ا بع دة لإدارة اقتصاد م توح     الحرب سياسة جدي باب المف  Open Door) تعرف بسياسة ال

Policy)  .ذا د ه ي إدارة   وتوج ا ف ير نهجه ى تغي ة إل ي دفعت الحكوم باب الت ن الأس د م  العدي

 :الاقتصاد

 

دم - بارات         ع ن الاعت د م وعها للعدي راً لخض ام نظ اع الع رآات القط ية ش اءة أو ربح  آف

ية ا     واالسياس ى أدائه ر عل ا أث نعة مم بطالة المق تخمة بال تها م ي جعل ية والت              لاجتماع

)Lloyds Bank, 1986  .( 

 



 
5 

ى استنزاف احتياطيات النقد                    -  مما أثر على    الأجنبيأدى دخول مصر في حرب اليمن إل

 .  خطط التنمية اللازمة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة

 

ى خسارة مصر لمصدر    1967أدت حرب     -  من مصادر النقد الأجنبي وهما رئيسيينين  إل

 . شبه جزيرة سيناء التي تم احتلالهامنعوائد قناة السويس وعوائد البترول المستخرج 

 

زيمة   - د ه كرية بع نفقات العس ادة ال ات  1967زي ن طاق ير م ب آب يه جان ة وتوج  الدول

 .  1973للاستعداد للحرب التي تمت في عام 

 

يراً،  - ة نظام      وأخ ادة تكلف زيادة المطردة            زي ير نظراً لل  تعداد في الدعم الحكومي بشكل آب

ية     ة المحل ي للعمل ير واقع مي غ رف رس عر ص ة لس تخدام الحكوم كان، واس الس

Abdelfatah, 1997).( 

 

ناء ى وب ا عل بعد حرب م بق، ف دة  1973 س ة اقتصادية جدي باع سياس ى ات ة إل  اتجهت الحكوم

ث  دف تحدي دلاالاقتصادبه يق مع و  المصري وتحق ىت نم ي أعل ي الإجمال ناتج المحل ي ال .   ف

ان يتطلب و          وحيث  ك آ يق ذل ر    ق  أن تحق وارد تها تواف  مالية وفنية تفوق ما تمتلكه مصر، فلقد        م

تثمار   جيع الاس ى تش ة عل ت الحكوم يعمل ة خاصةالأجنب اؤه أولوي ي.   وإعط ام وف  1974 ع

م  انون رق در الق ثل   43ص تثمارية م ز اس نح حواف ى م نص عل ذي ي مانات  وال اء ض إعط

تثمرين دة    للمس ريبي لم اء ض يم، إعف دم التأم وم    5 بع ة بعض الرس افة لإزال نوات، بالإض  س

تاج        والمصروفات  واردات بغرض الإن ى ال ى .   عل ة عدد من            وعل  صعيد آخر، أقامت الحكوم

ى         ناطق الحرة بغرض تشجيع الشرآات عل تيراد الم واد الخام ومكونات الإنتاج لتصنيع  اس  الم

 إجراءات فإن تبسيط وتسهيل     وبالطبع،.   نهائي آمنتجمصر بغرض إعادة تصديرها     السلع في     

ية من دول                   تثمارات الأجنب ة أدت لجذب الاس تها الحكوم ي قدم تثمار الت الولايات و الخليج،الاس

اع        ارآة القط ادة مش ى زي افة إل ا، بالإض رب أوروب تحدة، ودول غ اصالم طة  الخ ي الأنش  ف

ي الت والجدول .  الاقتصادية   يوضح بجلاء مدى تأثير السياسة الاقتصادية الجديدة على تنامي           ال

 .الخاصدور القطاع 
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 )2(جدول رقم 

 )سنوات مختارة (1990-1974الاستثمار العام والخاص خلال الفترة 

بالمليون جنيه    

إجمالي 

 الاستثمار
 السنوات الاستثمار العام الاستثمار الخاص

   قيمة نسبة  قيمة نسبة  

681 10% 66 90% 615 1974 

4950 20% 80 80% 4000 1981/1982 

16316 32% 5131 68% 11185 1989/1990 

 ).موسوعة مصر الحديثة، المجلد الثاني:  القاهرة(، الاقتصاد، )1996(راضي، عبدالمنعم :  المصدر

 

تثمارات إلى تمويل العديد من الأنش              ذه الاس ؤدي ه توقع أن ت ان من الم طة الصناعية وبالطبع آ

ي وتصدير الفائض                         ية العرض الداخل ية بغرض تلب ام المحل واد الخ ى الم اً عل تمد أساس ي تع الت

ة وتقليل حجم              ى تشغيل العمال ية، بالإضافة إل ة الأجنب وارد من العمل ى م للخارج للحصول عل

  2.البطالة، ولكن معظم هذه الأهداف لم تتحقق خلال تلك الفترة للعديد من الأسباب

 
رغم من أن الاقتصاد المصري تمتع بدرجة نمو عالية خلال السنوات الأولى من حقبة                وع ى ال ل

اعدات     ات والمس ى المعون ير عل كل آب تمداً بش ه أصبح مع ت نفس ي الوق ه ف يات، إلا أن الثمانين

ية  وفي الوقت نفسه أيضاً فإن مصادر الدخل الأخرى مثل صادرات البترول، وعوائد        .  الأجنب

ناة السويس،    ن في الخارج، لم تكن آافية لتمويل فاتورة الواردات المرتفعة        ق  وتحويلات العاملي

ثلة في السلع الاستهلاآية أو مواد عناصر الإنتاج      أضف إلى ذلك أن البنية التحتية .  سواء المتم

 ). Road, 1997(آانت في حاجة ماسة لمزيد من الاستثمارات الضخمة لتحديثها وتطويرها 

 

                                                           
تثمارية إلى إنتاج سلع استهلاآية، وآانت معظم مكونات هذه السلع مستوردة من               اتجهت معظم المشروعات الاس      2

بالإضافة إلى أن معظم هذه المشروعات لم تستهدف الترآيز على التصدير أو إنتاج سلع ضرورية                          .  الخارج
 .للمجتمع، بل أن معظم هذه السلع آانت بغرض تحفيز وزيادة الاستهلاك المحلي
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نقد الأجنبي، وبصفة خاصة مع انهيار أسعار                  ومع الانخفاض    ة من ال  الشديد في حصيلة الدول

ام      ترول ع ، أصبح وضع الاقتصاد المصري في مأزق شديد نتيجة للانخفاض الحاد               1986الب

ي   نقد الأجنب وارد ال ي م ن   McDougall,1988.(3(ف م الدي إن حج ر ف عيد آخ ى ص   وعل

ونية على مستوى العالم، لدرجة أن نسبة خدمة        الخارجي وضع مصر في قائمة أآثر الدول مدي         

ية                    دول النام ن آل ال ى بي ان الأعل ي آ ي الإجمال ناتج المحل ون لل إضافة إلى تسارع نفقات .  الدي

ن    ثافة م تراض بك ام للاق اع الع وء شرآات القط ا، ولج ع عوائده ة بشكل لا يتناسب م الحكوم

 ).Lloyds Bank, 1986(البنوك المحلية لسد العجز في ميزانياتها 

 
تلفة،           ترات المخ ي اتبعت في الف ير السياسات الاقتصادية الت ي يوضح مدى تأث  والجدول التال

 . والظروف والأحداث السياسية التي مرت بها مصر على معدلات النمو

 )3(جدول رقم 

 1989 – 1960تطور معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة من 

معدل نمو الناتج المحلي الإجماليالفترات

1964-1960%6.4
1969-1965%4.1
1974-1970%2.9
1979-1975%9.6
1984-1980%7.4
1989-1985%4.4 

 ,World Bank, (2001), World Development Indicators, (Washington: المصدر
D.C.: WB)     

 

يانات الجدول السابق       م  ويتضح من ب نمو في مصر حققت معدلاً مرتفعاً      )3( رق  أن معدلات ال

يرون واحدة من أنجح الفترا                       برها الكث ى، والتي اعت ترة الخطة الخمسية الأول ت حيث  خلال ف

ك                  يرة في ذل ته بدرجة آب ام في بداي وعلى الرغم من تدخل مصر في حرب       .  أسهم القطاع الع

ام   ن ع رب 1966اليم وب ح بة 1967، ونش ا بنس ري نم اد المص إن الاقتص ي % 4.4، ف ف

                                                           
ثابتة للنقد الأجنبي مثل عوائد قناة السويس، البترول، وتحويلات العاملين بالخارج حيث                           تأثرت المصادر ال      3

 .1987في عام % 36انخفضت بشكل ملحوظ بنحو 
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ولكن مع انخفاض آفاءة أداء القطاع العام، وعدم قدرته على تحمل           .  المتوسط خلال تلك الفترة   

ي      ئولياته الت يام حرب            مس ا، ومع ق أ من أجله ، حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو      1973نش

ى          زد عل م ت ك المرحلة     % 2.9ضعيفة ل ة لسياسة الباب المفتوح،      .  خلال تل ي الحكوم ومع تبن

رة الشديدة في أسعار البترول، آل هذا أدى لحدوث زيادة             تثمار الخاص، والطف وتشجيعها للاس

1980 و 1979-1975خلال الفترتين من    % 7.4و  % 9.6 آبيرة في معدلات النمو وصلت ل ـ    

ي    1984- ى التوال ا سبق وأوضحنا سابقاً، فإن الاقتصاد المصري مر بمرحلة حرجة            .   عل وآم

ا أثر بشكل آبير على معدلات النمو التي وصلت فقط لما يقرب                  ترول، مم يار أسعار الب مع انه

نمو خلال العشر سنوات الس            % 50من    ابقة على هذه المرحلة حيث استقر      من نفس معدلات ال

 . فقط% 4.4معدل النمو في المتوسط عند 

 

 مرحلة الإصلاح الاقتصادي .2
 

ي واجهت الاقتصاد المصري بعد انهيار أسعار البترول                    إن المشاآل الت ا سبق وأوضحنا، ف آم

د من المشاآل الهيكلية الأخرى، دفعت مصر                   تراآم العدي يات، بالإضافة ل  في منتصف الثمانين

يكلها الاقتصادي                  ل في ه رنامج اقتصادي طموح لعلاج الخل ي ب وفي هذا القسم نتعرض .  لتبن

  -:لجزئيتين أساسيتين

 

 .النقاط الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي -أ

 . النتائج التي حققها الاقتصاد المصري في ظل برنامج الإصلاح -ب

 

 .وفيما يلي عرضاً لكل من هاتين الجزئيتين

 

 اط الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصاديالنق - أ
 

نقد والبنك                    تعاون مع صندوق ال ته مصر بال ذي تبن رنامج الإصلاح ال اط ب ى نق تطرق إل بل ال ق

ى موقف الاقتصاد المصري في نفس العام الذي تم فيه                    تعرف عل نا أولاً أن ن ن، يجدر ب الدوليي

برنامج     ذا ال رار ه  Central Bank of Egypt, 1992-2001; and)) 1990سبتمبر / أيلول(إق

The Egyptian Cabinet Information and Decision Support Center, 1992-2001).  
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 . مليار دولار49إجمالي المديونية الخارجية وصلت حوالي  -

 %.150نسبة الدين الخارجي لاجمالي الناتج المحلي الإجمالي بلغت ما يقرب من  -

 .من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي% 20 عجز الموازنة وصل لما يزيد على -

 %.20معدل تضخم يزيد على  -

 %).6حوالي (معدل فائدة حقيقي سالب  -

 . أسابيع فقط3قدرة الاحتياطي من النقد الأجنبي على تغطية واردات مصر بلغت  -

وفي ضوء ما تقدم، فإن الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد والبنك الدوليين على برامج                

ا الاقتصادي        إصلا  يما يلي العناصر الأساسية التي تبنتها الحكومة في         .  ح واسعة في نظامه وف

 .(Ash, 1993; Youssef, 1996; and Road, 1997)بداية مرحلة الإصلاح الاقتصادي

 

 .تقليص حجم القطاع العام من خلال التخصيص -

ة معظم العوائق غير الجمرآية وتخفيض التعريفات الجمرآية على           -  الواردات وتهيئة   إزال

 .مناخ مناسب لجذب الاستثمارات

 .رفع القيود المفروضة على الأسعار -

 .رفع أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات وجعل أسعارها تتماشى مع الأسعار الواقعية -

 .تخفيض المعونات لدعم السلع والخدمات وقصرها فقط على الفئات المحتاجة -

ي - تثمار ف ي من تشجيع القطاع الخاص للاس ك القطاع المال ي ذل ا ف يع القطاعات بم  جم

 .خلال إزالة العوائق والإجراءات الروتينية التي تعترض عملية الاستثمار

 

 :وبالإضافة لهذه الخطوات فإن الحكومة اتخذت إجراءات أخرى فورية تمثلت في

 

 .إزالة القيود على أسعار الفائدة -

 .تحرير سعر الصرف الأجنبي -

 .مبيعاتفرض ضريبة على ال -

 
يجة لحرب الخليج الثانية في آانون الثاني       ، استفادت مصر بشكل آبير نظراً 1991يناير / وآنت

ة العراق، حيث حصلت مصر على دعم مالي آبير                     تحالف في مواجه ا مع دول ال  من -لوقوفه
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ية         دول الغرب يج وال فللمرة الأولى منذ   .   في صورة مدنية أو عسكرية على حد سواء         -دول الخل

يرة لمصر بالإضافة إلى شطب جزء آبير                   1979ام  ع  ية آب يج مساعدات مال ، قدمت دول الخل

درت ب ـ            ة الأجل والتي ق ا طويل وفي الوقت نفسه شطبت الولايات     .   مليارات دولار  7من ديونه

ته          ا قيم ية م تحدة الأمريك ى مصر           6.7الم اً عسكرية عل يار دولار ديون أضف إلى ذلك أن    .   مل

اريس بالات ادي ب رب من ن ا يق ع م اق م دم 17ف نة لمصر ق ة دائ ون % 50 دول ى دي خصماً عل

دة  راحل لم ى م ك عل ية وذل رنامج  3مصر الحكوم يق ب تزام مصر بتطب دى ال بعاً لم نوات ت  س

ي                                               نقد الدول ندوق ال ع ص يه م تفق عل ادي الم لاح الاقتص الإص

)Central Bank of Egypt, 1992; and Road, 1997.( 

 

 النتائج التي حققها الاقتصاد المصري في ظل برنامج الإصلاح - ب
 

ان حجر             نه آ قاط شريحة م ن الخارجي وإس يكلة الدي ادة ه ى أن إع نا أن نشير إل ة يجدر ب بداي

برنامج        ة ال ند بداي زاوية ع   ولتلخيص مدى استفادة مصر من هذا البرنامج من ناحية إعفائها          .ال

ة الجزء المتبقي، يمكن القول بأنه ما بين عامي    من جزء م      ا بالإضافة لجدول  و 1990ن ديونه

 : تم إعفاء مصر من الديون الآتية1996

 
 . مليارات دولار من جانب دول الخليج7 -

 . مليار دولار من جانب الولايات المتحدة الأمريكية6.7 -

 :آما يليمن ديون مصر الحكومية من خلال مفاوضات نادي باريس % 50شطب  -

 .آمرحلة أولى% 15 1991 مليارات دولار تمثل في عام 3 •

 .آمرحلة ثانيــــة% 15 تمثل 1993 مليار دولار في عام 3 •

 .آمرحلة ثالثة وأخيرة% 20 تمثل 1996 مليار دولار في عام 4 •

 
باع خطوات   ي مصر بات نقد الدول رنامج الإصلاح الاقتصادي، أوصى صندوق ال ة ب ي بداي ف

دا    ث ثورة في النظام الاقتصادي المصري بصورة شاملة، ولكن الحكومة المصرية    سريعة وإح

ى مراحل لتقليل مدى تأثير ذلك على                      توازنة وعل اذ إجراءات إصلاحية م وم باتخ فضلت أن تق

دة في المجتمع، وبصفة خاصة الفئات ذوات الدخول المتوسطة والمتدنية والتي تمثل                 ئات عدي ف

تمع ية المج لال عش.  غالب تائج    وخ يق ن تطاعت مصر تحق برنامج اس يق ال ن تطب نوات م ر س
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ك من خلال الجدول                         د من النواحي الاقتصادية، ويمكن ملاحظة ذل ارزة في العدي ملموسة وب

 ).4(التالي رقم 

 

 )4(جدول رقم 
 بعض المؤشرات الاقتصادية قبل وبعد برنامج الإصلاح الاقتصادي

 المتغيرات 1990/1991 2000/2001

 )مليار دولار( إجمالي الدين الخارجي  49.2 26.1

 إجمالي الدين الخارجي آنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 151% 32.6%

 معدل الفائدة الحقيقي  6% - 6.5%

 معدل التضخم 21.2% 2.5%

 عجز الموازنة آنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 18.2% 4.5%

 معدل النمو الحقيقي 3.6% 5.1%

 )*بالجنيه المصري(متوسط دخل الفرد الحقيقي  1869 2337

 .1990/1991على أساس أسعار عام * 
 Central Bank of Egypt, The Egyptian Cabinet Information and: المصدر

Decision Support Center (Cairo: CBE and IDSC, Various Issues, 1992-2001).  
 

ازا            ي بشكل مختصر الإنج يما يل ي تحققت في ظل هذا البرنامج لكل جزئية          وسنعرض ف ت الت

 .على حدة
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 الدين الخارجي •
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 )1(شكل رقم 
 2000/2001 -1990/19991إجمالي الدين الخارجي في مصر بين عامي

لار
 دو
ليار
 بالم

 )2(شكل رقم 
 جمالي في مصر بين إجمالي الدين الخارجي آنسبة من الناتج المحلي الإ

 2000/2001 – 1990/1991عامي 
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 مليار  49.2فبالنسبة لإجمالي الدين الخارجي، فمن الملاحظ أنه قد انخفض بشكل جوهري من              

ام    ى  1990/1991دولار ع ام  26.1 إل نا إلى أن مثل     2000/2001 ع ، ولكن يجب الإشارة ه

رجع أساساً إلى إعفاء العديد من الدول الدائنة مصر عن جزء آبير من ديونها            ذا الانخفاض ي ه

ن   رب م ا يق غ م يار دولار24بل ي    .   مل ناتج المحل ي لل ن الخارج بة الدي إن نس ذا ف يجة له وآنت

ير من          ي انخفضت أيضاً بشكل آب ام  % 151الإجمال ى 1990/91ع ط في عام   % 32.6  إل فق

ذا التحسن يرجع لعاملين          .  2000/2001 ثل ه إن م إعفاء مصر من جزء آبير من      :  وبالطبع ف

ية      ردود لعمل رتفعة آم و م دلات نم يق مصر لمع ى تحق رنا بالإضافة إل بق وأش ا س ا آم ديونه

 . الإصلاح الاقتصادي

 

 سعر الفائدة •

 

 
 

د رأت   ي، فلق ائدة الحقيق دل الف بة لمع ا بالنس ي   أم ائدة حقيق عر ف ود س ات أن وج  بعض الدراس

ـل          موجب  تمـع آكـ نمـو الاقتصـادي للمج يق ال ي تحق ية وبالتال ادة الأنشطة المال ى زي ؤدي إل ي

 )3(شكل رقم 
2000/2001 – 1990/1991معدل الفائدة الحقيقي في مصر بين عامي 
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)Landi and Saracoglu, 1983; and Pill, 1997.(4      بل   وبالنسبة للوضع في مصر ق

ه يلاحظ من خلال الجدول رقم             ترة الإصلاح الاقتصادي، فإن أن سعر ) 3(والشكل رقم ) 4 (ف

الباً       ان س ائدة الحقيقي آ ي  (الف ك نظراً لان معدلات التضخم آانت تفوق أسعار     %) 6حوال وذل

مية ائدة الاس ام  .  الف ة ع ع بداي ه، وم ة فإن ذه الأزم لاج ه ائدة  1991ولع عار الف ر أس م تحري ، ت

يود الرسمية على ارتفاعها، آما تم استحداث أدوات مالي             ة الق ة حكومية متمثلة في إصدار     وإزال

وذلك لامتصاص السيولة الموجودة  )  يوم 360،  182،  91(أذون الخزانة ذات الآجال المختلفة       

ومن ناحية أخرى تم أيضاً إزالة القيود على حدود الإقراض للقطاعين الخاص والعام          .  بالسوق 

إن إزا  ).  Handy and Subramainn, 1997 (1993 و 1992في عامي    يه ف لة القيود وعل

ائدة          ى جدول أسعار الف وى العرض والطلب في السوق              –عل بقاً لق تحدد ط رآها ت آان أول  – وت

وآنتيجة طبيعية لارتفاع .  خطوة في سبيل تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم          

دة  أدى لوجود سعر فائ    – آما سنرى لاحقاً     –أسعار الفائدة الاسمية، مع انخفاض معدل التضخم        

ي موجب    إن وجود معدل فائدة  حقيقي موجب ساعد المنشآت المالية               .  حقيق  وعلى  -وبالطبع ف

نوك         في جذب المدخرات المالية، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى قروض     –وجه الخصوص الب

وعلى الرغم من أن ارتفاع     .  لقطاعات الأعمال المختلفة لاستثمارها في العديد من المشروعات       

ائدة الاسمية في بداية مرحلة الانفتاح الاقتصادي أدى لتباطؤ عمليات الاستثمار نظراً  أسعار ال   ف

دلات         اض مع ع انخف د م يما بع عرها ف اض س إن انخف روعات، ف تمويل للمش ة ال اع تكلف لارتف

 .التضخم جعلها مقبولة سواء من جانب المدخرين أو المستثمرين

 

                                                           
أوضحت نتائج بعض الدراسات أن اقتصاديات الدول النامية تتأثر بشكل آبير بمدى وجود أسعار فائدة حقيقية                            4

يد من الدول النامية آان لديها سعر فائدة حقيقي سالب، ولكن مع عمليات                 وفي هذا الصدد، نجد أن العد       .  موجبة
التحرر الاقتصادي التي مرت بها العديد من هذه الدول أدى ذلك لزيادة أسعار الفائدة لمستوى التوازن وبما جعل                     

 .سعر الفائدة الحقيقي موجب عن مستويات مقبولة وبما انعكس أثره على النمو الاقتصادي إيجابياً
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 معدل التضخم •
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ترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي بوجود معدل تضخم                      يزت مصر خلال ف ابقاً، تم ا أشرنا س آم

ى  رتفع زاد عل ن     %.  20م ان م ذه آ رتفعة ه دلات التضخم الم ى مع يطرة عل ث أن الس وحي

ية         ذه الجزئ اً به تماماً خاص ت اه ة أول إن الحكوم ادي، ف لاح الاقتص رنامج الإص ات ب .  أولوي

ى السلع                     ونظراً لان السيطر     ا تقليص حجم الطلب عل ن وهم ى التضخم تتطلب أحد أمري ة عل

ات، بالإضافة إلى أو      زيادة المعروض من السلع والخدمات، وحيث أن العنصر الثاني         / والخدم

تثمارات ولا يمكن تحقيقه في الأجل القصير، فإن الحكومة اتجهت          ائل من الاس يتطلب حجم ه

يم الطل           ثل في تحج ى السلع والخدمات    للحل الأول والمتم ولتحقيق ذلك عملت الحكومة    .  ب عل

ك باستحداث أدوات مالية لأول مرة متمثلة في أدوات                ى امتصاص السيولة من السوق وذل عل

ام      ن ع ة م ل بداي يرة الأج تلفة قص ال المخ زانة ذات الآج ندات   1991الخ ك بس ت ذل م تبع ، ث

زانة  نوات10 – 5(الخ ام  )  س ي ع ذه  .  1995ف اعدت ه د س ى امتصاص  وق راءات عل الإج

ن  ا م دلات زيادته اض مع يولة وانخف ام % 27الس ي ع ى 90/1991ف ام % 8.7 إل ي ع ط ف فق

1997/98) Central Bank of Egypt, 1998 .(     ى أن الانخفاض الشديد في  بالإضافة إل

 .عجز الموازنة مع وجود ثبات في أسعار الصرف أدى إلى تقليل الضغوط التضخمية

 )4(شكل رقم 
 2000/2001 – 1990/1991معدل التضخم في مصر بين عامي 
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 عجز الموازنة •
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ة العامة للدولة آما هو                      يل العجز في الموازن دة في تقل ك نجحت السياسة الاقتصادية الجدي آذل

حيث انخفض عجز الموازنة آنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من      ) 5(واضح من الشكل رقم       

 .  2000/2001فقط في عام % 4.5 إلى 1990/1991عام % 18.2

 

د تحقق من خلال زيادة العوائد من ناحية مع خفض           إن الا  ة ق ي للموازن نخفاض في العجز الكل

ية أخرى          نفقات من ناح يد ال ى صعيد زيادة العوائد، حدثت زيادة ملموسة في عوائد   .  وترش فعل

ترول وآذلك من الضرائب على التجارة الدولية          ناة السويس وصادرات الب آما أن استحداث .  ق

ى ال   يعات في عام  الضريبة عل  Central) ساهم بشكل واضح في زيادة عوائد الدولة 1991مب

Bank of Egypt, 1998)  .       ة من تخفيض نفقاتها بما ى الصعيد الآخر، تمكنت الحكوم وعل

ادل    ي         % 7.5يع ي الإجمال ناتج المحل ي ال ات الدولة يمكن          .  من إجمال ونجد أن الخفض في نفق

 )5(شكل رقم 
 عجز الموازنة آنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر بي

2000/2001–1990/1991 عامي 
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تث  نفقات الاس يص ال اً لتقل زوة أساس بة ع ة بنس ي         % 16و % 64مارية والجاري ى التوالــ عل

)Handy and Subramanian, 1997(5 . 

 

 برنامج التخصيص •

 

 ;Bouni and Michalet, 1991)يعتبر القطاع العام عاملاً مهماً من عوامل عجز الموازنة 

and Stevens, 1992)اً لتخصيص شرآات قطاع رنامجاً طموح ة ب ك تبنت الحكوم   ، لذل

ع آفاءة                          ة، ورف ة للدول ة العام ى الموازن يف العبء عل ك للمساهمة في تخف ام، وذل ال الع الأعم

 .تخصيص الموارد

ى معظم                            د استحوذت عل ام ق الفاً، نجد أن شرآات القطاع الع ا أشرنا س ذا الصدد، وآم وفي ه

ولقد .  مة آنذاك الأنشطة الاقتصادية بداية من عقد الستينيات بعد سياسة التأميم التي تبنتها الحكو           

تطاع       در المس ل ق رص عم ق ف ى خل ي إل كل أساس ام بش اع الع دف القط ع الأداء  .  ه ن م ولك

ير                    كل آب لبية بش ت س اع آان ذا القط اءة ه إن آف ام، ف اع الع رآات القط عيف لإدارات ش الض

)Rood, 1997; and Banker, 1990  .(   وحيث أن القطاع الخاص أآثر آفاءة وربحية من

ا  ام  القط  (Davies, 1971; Yarrow, 1986; and Boardman and Vining, 1989)ع الع

اع      ة للقط ن الدول ام م اع الع رآات القط ية ش ل ملك دف تحوي رنامج للتخصيص به ي ب إن تبن ف

رنامج الإصلاح الاقتصادي   ات ب د أولوي ان أح ة  .  الخاص آ ك أصدرت الحكوم يق ذل ولتحق

م    ام رق اع الع انون القط نة 203ق رآات     1991 لس ل الش و أن تح نوده ه م ب ت أه ذي آان ، وال

برنامج     ي ستخضع ل رآات الت دد الش د ع ك تحدي م آذل ام، وت اع الع ئات القط ل هي القابضة مح

 ـ   ى          314التخصيص ب ة موزعة عل تم تخفيضها فيما بعد لتصبح     ( شرآة قابضة    27 شرآة تابع

ط 14 رآة قابضة فق ي   )  ش اس النوع ن الأس ب م اس قري ى أس نفة عل ى ولق.  مص دأت أول د ب

ايو           حيث أوقفت الحكومة الدعم المالي لشرآات القطاع العام         1991خطوات التخصيص في م

)Field,1995  .(                    ال العام والذي أخذ على عاتقه ي لقطاع الأعم م إنشاء المكتب الفن ك ت  -آذل

                                                           
في حين أن نصيب قطاع الخدمات الاجتماعية من النفقات الاستثمارية لم يتأثر، نجد أن الدولة قلصت استثماراتها                   5

من الناتج  % 1.2أما بالنسبة للنفقات الجارية، والتي تم تخفيضها بنسبة          . بشكل آبير في قطاع الكهرباء والسياحة      
، في حين أن الأجور والمرتبات شهدت               %2.4فض بنسبة     المحلي الإجمالي نجد أن الدعم الحكومي قد انخ                

وعلى الرغم من حدوث زيادة ملموسة في الفوائد المستحقة على الديون المحلية بنسبة               %.  0.6انخفاضاً أقل بلغ    
خلال فترة الإصلاح الاقتصادي، إلا أن عبء خدمة الدين الخارجي انخفض بشكل جوهري آنتيجة                            % 2.1

 .من ديونها الخارجية% 50 حوالي منطقية لإعفاء مصر من
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تعاون مع المسئولين في الشرآات القابضة          ا لل     -بال تابعة وإعداده يم الشرآات ال ية تقي بيع      عمل

)Road, 1997; and Timewell, 1991 .( 

 

ام  دة طرق لتخصيص القطاع الع ة ع ت الحكوم د تبن يع الشرآات :  ولق ية –ب ن    ( أغلب ثر م أآ

رآة%  51 مال الش ن رأس ية )م ن (، أو أقل ل م رآة% 50أق ال الش ن رأس م ن خلال –) م  م

ية للجمهور             ثانية تمثلت في بيع آامل أو      والطريقة ال  .  طرح الأسهم في بورصة الأوراق المال

تثمرين            تثمر أو مجموعة صغيرة من المس ية الشرآة لمس ا الأسلوب الثالث فتمثل في   .  أغلب أم

ذه           ن به ادات للعاملي اء اتح لال إنش ن خ ك م ا وذل ون به ي يعمل رآات الت ن للش يك العاملي تمل

رآات       ذه الش يمة ه داد لق ية الس ي عمل هيلات ف م تس رآات، وتقدي ).  McKinney,1996(الش

ية أو تصفيتها إذا آانت                   يع بعض الشرآات آوحدات إنتاج ة بب ذا، قامت الحكوم وبالإضافة له

دٍ اقتصادياً ذه الشرآات غير مج يكلة ه ادة ه يف إع ة .  تكال يرة تبنت الحكوم ة الأخ ي الآون وف

 .  سياسة التأجير لبعض من هذه الشرآات

 
يان يوضحان إنجاز برنامج              في مصر حتى الربع الثاني من     التخصيصوالجدول والشكل التال

ام    م           .2002ع أن برنامج التخصيص بدأ بشكل     ) 6(والشكل رقم    ) 5(ويتضح من الجدول رق

ام     تى ع ك ح يء وذل ة  1996بط يرت الحكوم نما تغ ى    6، حي دة عل ة الجدي زت الحكوم ، ورآ

حة آأغلبية في   الإسراع في تنفيذ البرنامج وشهدت تلك الفترة زيادة آبيرة في الشرآات المطرو           

ية   يجة       .  بورصة الأوراق المال ي السنوات الأخيرة نت ردي الأوضاع الاقتصادية ف ع ت ولكن م

ية،   تثمارات الخارج م الاس ة سعر الصرف، وتقلص حج تثمرين بسبب أزم ة المس تزاز ثق لاه

درة سوق الأوراق المالية على جذب المستثمرين، آل هذا أدى إلى حدوث تراجع آبير                  وعدم ق

رنامج التخصيص، ومواجهة الحكومة لمشاآل عديدة في بيع شرآات القطاع العام لدرجة         في ب   

ام        نذ ع ه م نجح الدولة سوى في بيع شرآة قطاع عام واحدة من                 1999أن م ت ذا ل نا ه  وحتى وقت

وعلى أية حال، فلقد حققت الشرآات التي تم تخصيصها تحسناً          .  خلال بورصة الأوراق المالية   

ي العد اً ف يكل  ملحوظ مالي، واله اق الرأس اءة، والإنف ية ، والكف تعلقة بالربح ن النواحي الم د م ي

 ).6(التمويلي وذلك آما هو واضح في الجدول رقم 

 

                                                           
 .1996تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة آمال الجنزوري خلفاً لحكومة عاطف صدقي في عام   6
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 )5(جدول رقم 
  2002 في مصر حتى الربع الثاني من سنة التخصيصإنجازات برنامج 

 

قيمةعددالتأجيربيع آوحداتطرح أسهمتصفيةاتحاد طرح أسهممستثمر السنوات

إنتاجيةبالبورصةالعاملينبالبورصةرئيسي

1993-199066- 

1994372113664

19951326121215

1996314161252791

199731433212283396

19982812613322361

199995748332784

200051368232566

200132232121088

*200223592

2838343216212018916957الإجمالي

الإجمالي

بالمليون جنيه

خصخصة جزئية أو أقليةتخصيص بالكامل أو أغلبية > %51

 .2002نيو يو/  حتى نهاية حزيران2002أرقام عام *  
در    Ministry of Public Enterprise, (2002), Privatization Program:  المص

Performance from the Start until June 2002, (Cairo:MPE).   
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ة حيث أن قيمة                          ة للدول ة العام د أسهمت حصيلة التخصيص في الموازن ية أخرى، فلق ومن ناح

با  غ                  الم ام بل يع شرآات القطاع الع ة من حصيلة ب يه وهو ما يوازي           6322لغ المحول يون جن  مل

 من إجمالي الحصيلة% 45

 

 سعر الصرف •

 

ه من الضروري تقليل حدة التقلبات في               ى أن تجدر الإشارة إل ية سعر الصرف، ف ا من ناح أم

تثمرين  بة المس ا قلت رغ بات آلم ذه التقل ا زادت ه ه آم تثمار سعر الصرف، حيث أن ي اس  ف

م داخل اقتصاد ما       وفي هذا الصدد، نجد أن مصر مثلها في ذلك مثل العديد من الدول  7.أمواله

                                                           
.  إن التغيرات في سعر الصرف قد تغير من وضع الاستثمارات الدولية وتدفقات رأس المال الداخلة والخارجة                          7

 أدى لهروب العديد من      1997عار عملات الدول الآسيوية عام       ونجد على سبيل المثال أن التدهور الشديد في أس          
 ).Martin, 1997(رؤوس الأموال الأجنبية لخارج المنطقة مما أثر على اقتصاديات هذه الدول 

 )6(شكل رقم 
  2002يونيو / حتى حزيران1994 خلال الفترة تخصيصهاقيمة الشرآات التي تم 
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 )6(جدول رقم 

 ملخص لأثر التخصيص على أداء الشرآات

 
 نتائج الدراسة

 
   المتغيرات طريقة قياس المتغيرات

 -1 الربحية    
   لى المبيعات   العائد ع-أ المبيعات/ صافي الربح  **زيادة 
     العائد على الأصول-ب الأصول/ صافي الربح  *زيادة 
     العائد على حق الملكية-ج حق الملكية/ صافي الربح  **زيادة 

 -2 آفاءة العمليات    
      آفاءة العمليات-أ عدد العاملين/ المبيعات  ***زيادة 
   ربح  آفاءة ال-ب عدد العاملين/ صافي الربح  *زيادة 

 -3 المخرجات    
      المبيعات الحقيقية-أ مؤشر أسعار المستهلكين/  المبيعات  زيادة

 -4 الإنفاق الرأسمالي    
      الإنفاق الرأسمالي الحقيقي-أ مؤشر أسعار المستهلكين/  الرأسماليالإنفاق **زيادة 
   أسمالي للمبيعات الرالإنفاق  نسبة -ب المبيعات/  الرأسماليالإنفاق *زيادة 
    الرأسمالي للأصولالإنفاق  نسبة -ج الأصول/  الرأسمالي الإنفاق *زيادة 

 -5 الرافعة التمويلية    
   إجمالي المديونية لإجمالي الأصول   -أ إجمالي الأصول/ إجمالي القروض  ***نقص

   حق الملكية  القروض طويلة الأجل ل-ب حق الملكية/ القروض طويلة الأجل  *نقص 
 %1 دلالة إحصائية بمستوى معنوية دتشير لوجو *

 %5تشير لوجود دلالة إحصائية بمستوى معنوية ** 
 %10تشير لوجود دلالة إحصائية بمستوى معنوية * **

  Omran, M., (2002), "Detecting The Performance Consequences of  Privatizing :     المصدر
  Egyptian State-Owned Enterprises: Does Ownership Structure Really Matter?", Paper  

 Presented at the 8th Annual Conference of the Economic Research Forum for the Arab  
 Countries, Iran and Turkey, (Cairo: ERF, January 14-17). 
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ان لديها أسعار صرف متعددة     ية آ  ولكن مع (Multiple Exchange Rate System, MER)النام

ذه الأسعار في سعر موحد يتبع اقتصادات السوق،                         يد ه م توح ي سياسة الإصلاح الاقتصادي  ت تبن

ذا      ثل ه ان م د أن آ ي بع نقد الأجنب ي ال تعامل ف رآات الصرافة لل اء ش ماح بإنش م الس رة ت لأول م ف

 .(Central Bank of Egypt, 1992)التعامل مقصوراً على قطاع البنوك فقط 
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م              ا هو ملاحظ من الشكل رق يق سياسة الإصلاح الاقتصادي أصبح الجنيه             )7(وآم ، فمع تطب

ير  د آب ت لح ارس .  المصري ثاب ن م بداية م مية  1991ف عار الرس ج الأس ة بدم ت الحكوم  قام

ي حدث تخفيض في ا              تجارية في سعر صرف واحد، وبالتال لتصبح قيمة % 12لعملة بنسبة وال

ا في السوق الحرة          ابل له ة تساوي السعر المق وعلى الرغم من ثبات العملة المحلية لفترة .  العمل

ى الجنيه المصري لما يصل إلى                       ائدة عل اع سعر الف نها ارتف دة أسباب م ة لع  أضعاف  5-4طويل

نك المرآزي المصري لحم               دولار الأمريكي، وتدخل الب ى ال ائدة عل اية العملة المحلية، إلا أن  الف

نتين الماضيتين         يراً خلال الس نقد والبنك     .  الأوضاع تدهورت آث ومن المعروف أن صندوق ال

ن        ترب م بة تق ية بنس ة المحل عر صرف العمل يض س راراً بتخف با مصر م ن طال %        30الدوليي

)Euromoney,1996 (        ة في الأسواق   لجعل الصادرات المصرية لديها قدرة أآبر على المنافس

رى أن معظم الصادرات المصرية غير مرنة،               نظر المصرية آانت ت ة ال ية، إلا أن وجه العالم

ومع .  وأن تخفيض سعر الصرف لن يكون له جوانب إيجابية ملموسة على الاقتصاد المصري    

 )7(شكل رقم 
2001 وحتى 1987تطور سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 
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ة           نمو المطلوب يق معدلات ال ى تحق درة الاقتصاد المصري عل د    –عدم ق يما بع ا سنرى ف  –  آم

اد  ة العجز في الميزان التجاري بشكل مطرد، تعرضت العملة المصرية لضغوط شديدة أدت          وزي

ا يقرب من            ة م دان العمل ه أصبح من الصعوبة بمكان توافر العملة              % 30لفق ا أن تها، آم من قيم

 8.الأجنبية مما أدى لظهور السوق الموازية مرة أخرى

 
 معدل النمو ومتوسط دخل الفرد •

يداً عن هذه المؤ     شرات المالية والنقدية، فإن الهدف الأسمى لأي برنامج اقتصادي هو زيادة           وبع

ل    ق فرص عم تهم، وخل ين ظروف معيش راد وتحس ول الأف توى دخ ع مس نمو ورف دلات ال مع

 .جديدة مع تقليل نسبة الفقر في المجتمع
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7%

00/0199/0098/9997/9896/9795/9694/9593/9492/9391/9290/9189/9088/89 
ي نج                ي الإجمال ناتج المحل نمو في ال دل ال ة فترة        فبالنسبة لمع اداً مع بداي ه شهد انخفاضاً ح د أن

2.5و  % 1.9الإصلاح الاقتصادي وبصفة خاصة في السنتين الأوليتين، حيث بلغ معدل النمو            

زولاً من %  ي ن ى التوال ا% 3.6عل ابق لهم ام الس ي الع يد .  ف ى تقي ك إل ي ذل رجع السبب ف وي

 انفراج سريع وقوي في معدل النمو السياسة المالية والنقدية في تلك الفترة، ولكن حدث بعد ذلك        

                                                           
لجأت الحكومة المصرية للعديد من الطرق للحفاظ على سعر العملة المصرية مما أدى لتقييد الاستثمار وتقليل                           8

ستنزاف جزء آبير من الاحتياطي، وآل هذه العوامل فشلت في آسب العملة المصرية لثقة                              الإنفاق العام وا    
ونجد أن تمسك الحكومة ببعض الثوابت في سياستها        . المتعاملين مما أثر على وضعية الاقتصاد المصري بالسلب       

ءات الاقتصادية التي   الاقتصادية واعتبارها من المقدسات التي يجب عدم المساس بها أدى لوجود لبس في الإجرا               
لمزيد من التفاصيل راجع محي الدين .  تبنتها الحكومة وأضاف مزيداً من عدم الاستقرار على الوضع الاقتصادي   

)2000.( 

 )8(شكل رقم 
2000/2001 – 1988/1989فترة من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال ال
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ي عامي     دى له ف بة 1998/1999 و 1997/1998وصل أقصى م ى % 6و، % 5.7 بنس عل

 .التوالي
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 .1991-1990على أساس أسعار عام *  

 

دل نمو متواصل مع انخفاض معدل التضخم، ونجاح حملات التوعية في      وبالإضافة لوجود مع

نمو في الولادة         تخفيض  % 2.7 حيث انخفض معدل النمو في الزيادة السكانية من   – معدلات ال

ي  ن  1990/1991ف رب م ا يق ى م ام % 2 إل ي ع ط ف                                 1999/2000فق

)United Nations, 2001 (–         رد الحقيقي  آما ادة متوسط دخل الف ى زي ك ساعد عل إن ذل  ف

 جنيه  2337 إلى   1990/91 جنيه مصري في عــام      1869من  ) 9 ( رقم لهو واضح من الشك      

ام        ياً حيث أن مصر مازالت مصنفة على                 2000/2001مصري في ع م يكن آاف ذا ل ، ولكن ه

 .  (IFC, 2001) (Low Income Country)أنها دولة من ذوات الدخول المنخفضة 

 

ى آل تلك الإجراءا        ها برنامج الإصلاح الاقتصادي،  المالية والنقدية التي تضمن  توبالإضافة إل

 :فإن العديد من الخطوات الأخرى تم اتخاذها، ومن بينها

 

 )9(شكل رقم 
*2000/2001 – 1990/1991متوسط دخل الفرد الحقيقي في مصر خلال الفترة من 
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م   - انون الضرائب رق يد ق نة ) 187(توح دلات  1993لس يض مع ى تخف ل عل ذي عم ، وال

ا                                    نظمة له ة الم ح الإداري راءاتها واللوائ هيل إج ع تس ريبة، م دود الض ح

)Shawki, 1997.( 

تثمارات            اس  - ز الضريبة لتشجيع الاس د من الحواف ى سبيل المثال منحت     .  تحداث العدي فعل

ن         ا م ل مدته ريبة تص اءات ض تثمار إعف ة للاس ئة العام طة  10 – 5الهي نوات لانش  س

دة،   ية الجدي تمعات العمران ي المج ل ف ي تعم روعات الت ك للمش نة، وآذل تثمار معي اس

د من ا          ك وقعت مصر مع العدي لدول اتفاقية منع الازدواج الضريبي، والتي بالإضافة لذل

وآنتيجة لمثل هذه  .  تساهم في جذب العديد من رؤوس الأموال الأجنبية للعمل في مصر             

الإعفاءات والتسهيلات، فإن حجم مشارآة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وصلت           

ى  زيد عل ا ي ـ % 70لم ة ب ية الإصلاح % 30مقارن ابقة لعمل ترة الس ي الف  General ف

Authority of Investment, 1998)  .( يعات ى المب تحداث ضريبة عل م اس ا ت آم

يل حدة العجز في الموازنة العامة للدولة            وتم أيضاً خلال الفترة الأولى     .  للمساهمة في تقل

ية،    ات الحكوم ى الخدم تعريفات عل وم وال ادة الرس رحلة الإصلاح الاقتصادي زي ن م م

ك رفع سعر البترول      والكهرباء مع تقليل حجم الدعم الذي تمنحه الحكومة للعديد من           وآذل

 . والخدمات الأخرىعالسل

تيرادها بمقدار                 - نوع اس ة عدد السلع المم تجارة، قلصت الدول ر ال ، %66في مجال تحري

يفها من      م تخف ية ت ا أن الرسوم الجمرآ ى  % 120آم وفي الوقت  %.  50آحد أقصى إل

ي ه تمر ف يض مس د تخف نة الراهن يوج تى س وم بشكل تدريجي ح راً 2005ذه الرس  نظ

بات اتفاقية الجات وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية     تزام مصر بمتطل  ,Road(لال

1997.( 

ية      - ي للتنم ندوق الاجتماع مى بالص ا يس ر م أت مص  Social Fund for)أنش

Development, SFD)    ام ي ع برنامج     1991ف ية ل ار الجانب يف الآث ك لتخف  وذل

دة    .   الإصلاح الاقتصادي ل جدي رص عم ق ف ى خل اً إل ذا الصندوق أساس دف ه –ويه

وحتى عام  .   من خلال منحهم قروض بشروط ميسرة      –وبصفة خاصة لشباب الخريجين      
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ا يقرب              1998 ير م  وظيفة  80,000 وظيفة دائمة و      180,000، نجح الصندوق في توف

 ).SFD, 1998(مؤقتة 

 
 سوق الأوراق المالية •

 
 للدور المهم الذي تلعبه أسواق المال في ظل الاقتصاديات المفتوحة، فإن الحكومة أولت              ونظراً 

ذب       ى ج ي عل ير إيجاب ن تأث ا م ا له ية لم وق الأوراق المال ياء دور س اً بإح تماماً خاص اه

يام بأفضل تخصيص ممكن للموارد المالية المتاحة                ية، والق ية والأجنب تثمارات المحل آما .  الاس

راق المالية آان ضرورياً للمساهمة في تخصيص شرآات القطاع العام من خلال            أن سوق الأو   

ذه السوق         يع للجمهور داخل ه ة برنامج الإصلاح الاقتصادي،     .  طرحها للب م، فمع بداي ومن ث

 . فإن وجود سوق نشط للأوراق المالية آان لزاماً وضرورياً لانجاح هذا البرنامج

 
، حيث آانت   1881ق المالية في مصر يرجع أساساً لعام        ومن المعروف أن نشاط سوق الأورا       

الم حتى منتصف الخمسينيا                       ى مستوى الع  من  تالسوق المصرية من أنشط خمس أسواق عل

ولكن مع تغير النظام الاقتصادي ).  Capital Market Authority, 1996a(العقد الماضي 

ورة تموز      د أحداث ث يو  / بع يم ا   1952يول ة لتأم اه الحكوم لمؤسسات والشرآات المصرية  واتج

ى تضحيل دور سوق رأس المال إلى الحد الذي                  ك أدى إل إن ذل ة في مصر، ف ية العامل والأجنب

 .  جعل هذه السوق راآدة، ولم يعد هناك تداول فعلي على الأوراق المالية المقيدة بها

 
م                انون رق ة الق ينيات أصدرت الحكوم ة الخمس ي نهاي ذي وضع حدوداً قص        71فف وى على  ، وال

اح الموزعة بما لا يزيد عن             آما أن تأميم عدد    .  من آخر توزيع قامت به الشرآات     % 10الأرب

 من أنشط الشرآات المسجلة بالبورصة، وتحويل أسهمهم إلى سندات حكومية بعائد سنوي                  93

ناع أي شرآة عن إصدار أسهم في السوق الأولى                % 4 ى امت وعلى مدى ما يقرب من     .  أدى إل

اً 20 توقفة        عام ال في مصر شبه م ن يوضحا بجلاء      .   ظلت سوق الم والجدول والشكل التاليي

 . مدى تأثر السوق بالنظام الاقتصادي الذي ساد خلال تلك الفترة
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 )7(جدول رقم 

 1974-1958بعض مؤشرات سوق الأوراق المالية في مصر خلال الفترة 

نسبة التغير19581974مؤشرات السوق

92%-1%13%نسبة رأس المال السوقي للناتج المحلي الإجمالي
80%-27555عدد الشرآات المسجلة بالبورصة

94%-66.74قيمة التداول الكلي (بالمليون جنيه مصري)
96%-2%56.20%نسبة مساهمة السوق الأولى في إجمالي التمويل 

للقطاعين العام والخاص
 73%-5515عدد الوسطاء الماليين

 :El-Safwa Brokerage Company, (1998), Capital Market in Egypt: المصدر
History of Egyptian Capital Market, (Cairo: El-Safwa Brokerage 
Company).   
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ى    تحول إل زي وال نظام الاقتصادي المرآ ير ال ة تغي ررت الحكوم بعينيات ق ي منتصف الس وف

".  Open Door Policy"لال ما أطلق عليه سياسة الباب المفتوح  اقتصاديات السوق من خ   

وال الوطنية والأجنبية على الاستثمار في مصر                    ى تشجيع رؤوس الأم ذه السياسة إل وهدفت ه

دوره           ا انعكس ب تثمارية والضريبية، مم ز الاس د من التسهيلات والحواف م العدي من خلال تقدي

يل دور سوق رأس            ة لتفع ى نظرة الحكوم رة أخرى      عل ال م ولتحقيق ذلك تم إنشاء الهيئة   .   الم

ية      وق الأوراق المال يم س ك لادارة وتنظ بعينيات وذل بة الس ة حق ع نهاي ال م وق الم ة لس .  العام

ي سعت لتنشيط دور سوق الأوراق المالية في مصر، إلا                   ذه المحاولات الت رغم من ه ى ال وعل

ترة م                رياً خلال الف راً جوه م يشهد تطوي  حتى مرحلة الانفتاح الاقتصادي     1975ن  أن السوق ل

ام   ة ع ي نهاي ال                                              .  1990ف وق الم ئة س ر هي ب تقدي وحس

)Capital Market Authority, 1996b, P.6 (       ة الضريبية إن وجود تحيز في المعامل ف

راءات ال   ية وضعف الإج ي الأوراق المال تثمار ف اه الاس وق،  تج ل الس يذية داخ ية والتنف تنظيم

وغياب القوانين الحكومية التي تنظم أسس التعامل في الأوراق المالية، وعدم وجود شفافية في                

 . المعلومات، أدى آل هذا لان تظل دور سوق الأوراق المالية في مصر عند أدنى مستوياتها

 

ى ع                   ة عل ترة الإصلاح الاقتصادي، أخذت الحكوم ة ف ا مرة أخرى ضرورة  ولكن مع بداي اتقه

نمو        يق ال ي تحق اهمة  ف ي المس ة  ف ية بالغ ن أهم ا له م ال لم تطوير سوق رأس الم تمام ب الاه

د من الإجراءات مثل إزالة القيود على             .  الاقتصادي  اذ العدي م اتخ ال ت ولتنشيط سوق رأس الم

يا   ن عمل ناجمة ع وال ال روج الأم ول وخ رية دخ ع ح ة م ب بالبورص تثمارات الأجان ت اس

ي تسهل تدفق العمل داخل البورصة مع                        نظم الت د من ال تثمار، بالإضافة لاستحداث العدي الاس

تثمار سواء للشرآات أو           تداول وتيسير سبل الاس يات ال ام عمل تلفة لإتم يات المخ ا بالتقن إمداده

ى حد سواء     راد عل ية          .  الأف ية والعالم تثمار الإقليم د من صناديق الاس إن العدي ك، ف يجة لذل ونت

 قامت الحكومة 1996ومع منتصف عام   .  بدأت ترآز على الاستثمار في سوق المال المصري       

بلغ                      ى الأسهم والسندات والتي آانت ت اح الرأسمالية عل اء ضريبة الأرب وطبقت عام  % 2بإلغ

يات التداول داخل البورصة حتى أنها بلغت                 1994 زيادة مساهمة الأجانب في عمل ا أدى ل ، مم

ا% 30 م النش ن حج يم هادا.  ط اليوم هد إصدار مصر لأول ش ام ش ا أن نفس الع داع تآم  إي

ية   ية الإفصاح والشفافية، فلقد    .  (Global Depositary Receipts, GDR)دول ا من ناح أم
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ئة سوق المال الشرآات المسجلة ببورصة الأوراق المالية على نشر قوائم مالية ربع                 ألزمت هي

 . ت والبيانات المتعلقة باستثماراتهم الماليةسنوية لإمداد المستثمرين بالمعلوما

 
ية في مصر وذلك بشكل إيجابي                         ى أداء سوق الأوراق المال توجه عل ذا ال د انعكس ه ذا، ولق .  ه

الجدول   ودة ب ام الموج ذا، وتوضح الأرق م ) 8(ه رفق رق كل الم ي ) 11(والش رة الت دى الطف م

ند بداي    عها ع ة وض ك بمقارن رية وذل ة المص هدتها البورص ادي                ش لاح الاقتص ة الإص

 ). 2000/2001(ووضعها بعد مرور عشر سنوات ) 1990/1991(

 
 )8(جدول رقم 

ترة        لال الف ر خ ي مص ية ف وق الأوراق المال ور أداء س 2000/2001 – 1990/1991تط

نسبة التغير1991/19902001/2000مؤشرات أداء السوق

حجم السوق1-

بالمليون جنيه مصري) حجم رأس المال السوقي ( 1164%8845111804أ-   

نسبة رأس المال السوقي للناتج المحلي الإجمالي 292%30.6%7.8%ب-  

عدد الشرآات المسجلة 85%6271160ج-  

عدد الوسطاء الماليين 2075%12261د-  

نشاط السوق2-

بالمليون جنيه مصري) قيمة التداول ( 6663%427.828932.5أ-   

حجم التداول (بالمليون سهم) 4070%22.7946.6ب-  

سيولة السوق3-

معدل الدوران 623%34.7%4.8%أ-   

قيمة التداول للناتج المحلي الإجمالي 2163%8.60%0.38ب-  

ترآز السوق4-

نصيب أآبر عشر شرآات من قيمة التداول -35%31%48%أ-  

نصيب أآبر عشر شرآات في رأس المال السوقي   -35%52%80%ب-  
 Capital Market Authority, Annual Report, (Cairo: CMA, Various:         المصدر

 Issues, 1996-2001), and International Finance Corporation, (2001), Emerging 
 Market Data Base"EMDB", (Washington, D.C.: IFC)                  
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 )11(تابع شكل 
2000/2001 – 1990/1991تطور أداء سوق الأوراق المالية في مصر خلال الفترة 

معدل الدورانقيمة التداول للناتج المحلي الإجمالي
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نقدية     ب ال ن الجوان د م ي العدي ة ف رة ملموس هد طف بق يتضح أن الاقتصاد المصري ش ا س مم

رنامج طموح للإصلاح الاقتصادي                  ي ب بة التسعينيات مع تبن ية خلال حق وعلى الرغم  .  والمال

د من الجوانب الأخرى لم تشهد                         نقدية، إلا أن العدي ية وال د من المؤشرات المال من تحسن العدي

ناً  ا زالت الفجوة في الميزان التجاري تزداد اتساعاً، مخلفة وراءها عجزاً هائلاً              .   يذآر  تحس فم

ا يقرب من          يار دولار عام      9.8وصل لم ، وفي هذه النقطة تجدر الإشارة إلى       2000/2001 مل

درة التنافسية                 اً بسبب الق د تحققت أساس يا ق أن المعجزة الاقتصادية في دول جنوب وشرق آس

دول      ذه ال ادة معدلات صادراتها وغزوها لجميع الأسواق       له ية وزي وعليه، .  في الأسواق العالم

تاج      لال إن ن خ ادرات م ية الص يط عمل تاج لتنش إن مصر تح ي    ف ية ف يزة تنافس ا م ائع له بض

نها الاقتصاد المصري والمتمثلة في وجود        . الأسواق الخارجية   ي م ناك مشكلة أخرى يعان وه

تث        ي معدلات الادخار والاس ي          تدن ي الإجمال ناتج المحل فالملاحظ أن مستوى   .  مار آنسبة من ال

ط        بلغ فق تثمار ي ي وهو ما يعتبر أقل بكثير من مستويات                % 18الاس ي الإجمال ناتج المحل من ال

ية الأخرى  دول النام ي ال تثمار ف دول  %) 26(الاس ي ال تثمار ف ن متوسط الاس ل م بع أق وبالط

يا              واً في جنوب وشرق آس ثر نم دل الادخار المحلي لا يتعدى            %).31(الأآ ا أن مع % 15  آم

ا             تزايد، فإنه و متواصل وم دل نم يق مع ي، وحتى يمكن لمصر تحق ي الإجمال ناتج المحل من ال

تثمار ما بين             من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من      % 30-25تحتاج لان تصبح معدلات الاس

وال الأ              ي وجذب رؤوس الأم ادة وتشجيع الادخار المحل ية خلال زي ذه الحالة فإن   .  جنب وفي ه

و تصل لما بين           يق معدلات نم نها تحق بما يمكنها من رفع مستويات المعيشة % 8-7مصر يمك

ا يقرب من نصف مليون أيدي عاملة                      ير فرص عمل لم بطالة، من خلال توف يف حدة ال وتخف

 .(Ministry of Planning, 2000; and World Bank, 2000)جديدة آل عام 

 

ى العك  ية      وعل ثلاثة الماض وام ال لال الأع تحديد خ ك، وبال ن ذل ور ) 2002-1999(س م تده

ام                ي الع بلغ ف توقع أن ي ذي ي نمو وال دل ال ض مع ري، وانخف اد المص توى الاقتص مس

ي    2001/2002 رات صندوق النقد الدولي       % 2.1 حوالــ ويتضح أن مشكلة سعر    .  حسب تقدي

اد المصري ح  ه الاقتص ي تواج وال   الصرف الت رة بعض رؤوس الأم ي هج ببت ف د تس ياً ق ال

تثمارات     يمة الاس تآآل ق راً ل ية نظ وال الأجنب ق رؤوس الأم ى تقلص تدف ية بالإضافة إل الوطن

تثمرين اح للمس يه     .  والأرب اندة الجن رات لمس دة م زي ع نك المرآ ل الب ن تدخ رغم م ى ال وعل

تمرة،    ت مس ا زال ية م ة المحل ى العمل غوط عل ري إلا أن الض داث           المص د أح ة بع  وخاص
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ول    11 بتمبر   /  أيل ى مصر           2001س زيداً من الضغوط الاقتصادية عل ولقد .   والتي فرضت م

ك لتناقص متزايد في احتياطات الدولة من النقد الأجنبي حيث تراجعت من          مليار 20.12أدى ذل

 . لراهن مليار دولار فقط في الوقت ا14 إلى ما يقرب من 1998مارس / دولار في آذار 

 

ية         ات المال ن السياس د م ي العدي ثلة ف نجاحات المتم ن ال رغم م ى ال ه عل بق يتضح أن ا س ومم

نقدية، إلا أن الهدف الرئيسي والمتمثل في تحقيق معدلات نمو تساعد على تحسين مستويات                وال

 المعيشة لم يتحقق، بل على العكس من ذلك نجد أن معدلات الفقر قد تزايدت بعد فترة الإصلاح  

ادي  ن أن    .  (United Nations, 1998)الاقتص رغم م ى ال ه عل د أن دد نج ذا الص ي ه وف

بة  ي زاد بنس رد الحقيق باً حيث زاد من % 25متوسط دخل الف ام   1869تقري يه مصري ع  جن

ى 90/91 ام   2337 إل ري ع يه مص د زاد  2000/2001 جن ر ق توى الفق .                ، إلا أن مس

)Adams and Page (2001         د انخفض بنسبة رد ق اق للف و % 9أوضحوا أن متوسط الإنف

ن    % 13 ترة م ي الف ك ف ي وذل ى التوال ر عل ريف والحض ن ال ل م           – 1981/1982لك

امل   .  1995/1996 ا أن مع د زاد من        Giniآم اق ق ع الإنف ة في توزي دم العدال ام 0.322 لع  ع

ى    1982 ام    0.385 إل ناطق الحضر ومن        1997 ع ام   0.275 لم  0.321 إلى 1981/1982 ع

ام    ريف    1997ع ناطق ال ادة نسبة عدم العدالة في      .   لم ك أوضحت الدراسة أن زي بالإضافة لذل

د أسهم في زيادة نسبة مستوى الفقر       ع الدخول ق وعليه، فالقضية هنا هو محاولة التعرف .  توزي

ي تؤدي لزيادة معدلات النمو وما هي مصادر النمو، حيث أن ت                 ى الأسباب الت حديد مثل تلك   عل

ة لتحسين الاقتصاد مع رسم البرامج والخطط                    يرات سيساهم في وضع السياسات اللازم المتغ

  .المتماشية مع الوضع الاقتصادي في مصر

 

ى      تعرف عل م ال نمو ث نظري لمصادر ال ار ال تعرض للإط تم ال رابع، ي ث وال مين الثال ي القس ف

ن             يراً يت نمو في مصر وقياسها، وأخ ات مصادر ال اول القسم الخامس والأخير استنتاجات  مكون

م           ي رس رارات ف تخذي  الق يد م د تف ي ق يات الت د بعض التوص ع تحدي ة م امين السياس ومض

 .السياسات التي تعمل على تحسين معدلات النمو في الاقتصاد المصري
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 مصادر النمو  :ثالثاً

 

بعض الدول معدلات نمو إن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه في هذه الجزئية هو لماذا تحقق         

ذا تتطلب أولاً               ى ه ة عل دول أخرى؟  إن الإجاب ة ب نة مقارن ية معي ترة زمن ى مدى ف رتفعة عل م

د المصادر المختلفة التي تساعد على النمو ثم التعرض للمحددات التي يمكن أن تؤثر على                 تحدي

 .  أهم عوامل مصادر النمو

 

نمو من أآثر الموضوعات الت            رفة مصادر ال ي ثار حولها الجدل على مدى فترات زمنية       إن مع

تدة  ل الأجل قد لاقى اهتماماً واسعاً من الاقتصاديين في               .  مم نمو طوي ى ال يز عل ونجد أن الترآ

ينيات من القرن الماضي، ويلاحظ أن نظريا          ترة الخمس  النمو المختلفة السائدة حالياً مرتبطة      تف

ثة يكية الحدي نظريات الكلاس ير بال رها )  Neoclassical Theories(بشكل آب م تطوي ي ت الت

تحديد نموذج         ى وجه ال ترة، وعل ك الف  ) Swan, 1956(ونموذج   ) Solow, 1956(خلال تل

 .واللذان يعتبران حجر الزاوية لهذه النظريات

 

 دالة الإنتاج .1
 

 النظرية الكلاسيكية الحديثة - أ
 

إن المكونات الأساسية لعملية الإنتاج ت              نظرية ، ف ذه ال بقاً له رأس المال،  :  عناصر 3تكون من   ط

ية          لات الأساس ي المدخ ر ه ذه العناص ث أن ه رفة، حي يا المع ة، وتكنولوج ) Inputs(العمال

ات )Outputs(للمخرجات  لع والخدم ي الس ثلة ف  -Romer,2001; and Sala-i) والمتم

Martin, 2002) . 

 

ال  - ن  ): Capital(رأس الم ة م ية والملموس لات العين ل المدخ ه آ د ب نات، يقص  ماآي

 .  للإشارة إلى رأس المالKأراضي، مباني، وخلافه، ويتم استخدام الرمز 

 

ويتمثل هذا العنصر في القوى العاملة داخل المجتمع والتي تساهم في           ):  Labor(العمالة   -

رد    ن ف تلف م تهم تخ ي إنتاجي ن وبالتال ارة العاملي ة مه ث أن درج ية، وحي ية الإنتاج العمل



 
35 

إن تحسين إن       ن يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار في العمالة لزيادة       لآخر، ف ية العاملي تاج

تثمار رأس المال البشري       ذا الاس ى ه ق عل اراتهم، ويطل  ويأخذ Human Capital)(مه

ورد البشري عدة أشكال أهمها الصحة والتعليم       تثمار في الم وسيتم استخدام الرمز .  الاس

Lللإشارة إلى العمالة . 

 

رفة أو التك  - يا  المع ا العنصر الثالث في      : )or Technology  Knowledge(نولوج أم

ر رأس     تطويع وتطوي تخدمة ل يا المس رفة أو التكنولوج ي المع ثل ف ية فيتم ية الإنتاج العمل

 .Aالمال والعمالة واستخدامها في الحصول على المخرجات، ويرمز لها بـ 

 

 : من خلال المعادلة التاليةوعليه فإن الإنتاج المحتمل من اقتصاد معين يمكن تحديده

 

(1) Y = A. F(K,L) 
 

تاج                 ة الإن إن دال ثة ف يكية الحدي نظرية الكلاس ه في ظل ال .  ذات خصائص معينة) F(ويلاحظ أن

دل ثابت في التزايد بمعنى أنه لو تم مضاعفة                            يز بمع د تتم ة ق ذه الدال ذه الخصائص أن ه من ه

وى العاملة، فإنه من المتوقع أن يت         ال والق أما الخاصية الثانية .  ضاعف الإنتاج بالتبعيةرأس الم

ال                رأس الم ة ل ناقص الغل انون ت رف بق ا يع ع لم تاج تخض ة الإن ي أن دال ثل ف ة فتتم والمهم

(Law of Diminishing Returns to Capital)       م إضافة وحدة واحدة من ثلاً إذا ت ، فم

إن                    دة، ف ة جدي وى عامل دون إضافة أي ق ة، ب ال، ولتكن آل  تأثير هذه الآلة على الإنتاج     رأس الم

توقف على حجم رأس المال المبدئي المتاح        فإذا آان حجم رأس المال المبدئي المتاح أقل من         .  ي

ير، فإن زيادة هذه الوحدة من رأس المال سيكون لها تأثير آبير نسبياً                      يل لحد آب وب أو قل المطل

ى الإنتاج، أما إذا آان حجم رأس المال الموجود أصلاً      آاف للعملية الإنتاجية ومتوافر بشكل عل

يراً ضئيلاً نسبياً على المحصلة                         ال ستترك تأث ادة أي وحدة إضافية من رأس الم إن زي ير، ف آب

ية  ومن أآثر الأمثلة المعروفة لدالة عوامل الإنتاج في ظل النظرية الكلاسيكية الجديدة           .  الإنتاج

 : وذلك آما يليCobb-Douglasدالة إنتاج 

 

(2) Y = A Kα L 1-α 
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ا αحيث أن  تاج، أم يمة الإن ال من ق ى نصيب رأس الم ير إل ةα-1 تُش ترمز لنصيب العمال .   ف

تاج في اقتصاد ما يمكن أن يزيد في          إن حجم الإن ة ف ذه المعادل بقاً له زيادة رأس :   حالات3وط

ة، أو تحسين التكنولوجيا المستخدمة             وى العامل ادة الق ال، زي  Aى أن   وهنا يجب الإشارة إل   .  الم

يا         ط للتكنولوج   ولكن   –A  وإن آانت التكنولوجيا بالطبع من أهم عناصر المتغير           –لا ترمز فق

A    ل رف بمجم يما يع ك ف ام، وذل كل ت ددة بش ير المح ن العناصر غ د م ير للعدي ع تش ي الواق  ف

 .(Total Factor Productivity, TFP)إنتاجية عوامل الإنتاج 

 

ز             تاج يمكن أن ي إن الإن م ف ، وذلك من خلال الاستثمار     Kيد إذا زاد المخزون الرأسمالي      ومن ث

ادة القوى العاملة          تراآم الرأسمالي، وزي ، بالإضافة للمتغير الأخير والمتمثل في مجموعة       Lوال

من العناصر مثل مستوى التكنولوجيا المستخدم، مستوى التعليم والتدريب للأفراد، مدى وجود      

ئة          ليمة، وتهي ى جذب الاستثمارات، وآل هذه العوامل             سياسات اقتصادية س ناخ يساعد عل  –م

 يمكنها أن تساهم في زيادة مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج والذي   –وغيرها من العوامل الأخرى      

ز  يه بالرم رنا إل لا .  Aأش نمو ب ثة أن الاقتصاد لا يمكن أن ي يكية الحدي نظرية الكلاس رى ال وت

وبعبارة أخرى فإن تحقيق نمو في الاقتصاد من        .  ل فقط نهاية من خلال الاستثمار في رأس الما      

واً متواصلاً في الأجل الطويل، ولكن بالطبع يمكن               ن يحقق نم تثمار، ل دل الاس ادة مع خلال زي

ي من خلال زيادة الاستثمارات، ولكن مع تعاظم الزيادة               ي الإجمال ناتج المحل و في ال يق نم تحق

زيادة            دل ال إن مع تراآم الرأسمالي ف يتناقص حتى يتلاشى تماماً حسب قانون            في ال نمو س  في ال

 .تناقص الغلة

 

ي    رف بالتلاقــــ ا يع يكية م نظرية الكلاس ي ال تها ف ب معرف ي يج ة الت يم الهام ن المفاه وم

(Convergence)  .   نظر ك بال ية وذل يرة والأخرى غن ا فق ن إحداهم ناك دولتي و أن ه ثلاً ل فم

ات الرأسمالية المتاحة لكل منه       ما، فإن الدولة ذات التراآم الرأسمالي الأقل سيكون لديها للإمكان

ة    ناقص الغل انون ت ك بسبب ق بر وذل مالي الأآ تراآم الرأس ة ذات ال ن الدول ى م اتج حدي أعل ن

السابق الإشارة إليه، ومن ثم فإن الدولة الأفقر يُفترض أن تنمو بشكل أسرع من الدولة الأغنى،               

ادة في التر          تراض حدوث زي ك باف وعلى الرغم من   .  اآم الرأسمالي بنسبة واحدة لكل منهما     وذل

راءً يمكنها تحقيق معدل نمو أعلى وأسرع من الدولة الأفقر إذا آانت                 ثر ث ة الأآ إن الدول ك، ف ذل

تراآ        دل ال زيادة في مع ا        مال بر لديه  في K في الدولة الأغنى أآبر من        Kأي أن   ( الرأسمالي أآ
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ر ة الأفق ي).  الدول دلات ويلاحظ أن تحق ر مع مالية يتطلب تواف زيادة الرأس ي ال بر ف دل أآ ق مع

ق                       ي المطل ية التلاق ى فرض تماد عل ن الاع بدلاً م ي ف رتفعة، وبالتال ار م ادخ

(Absolute Convergence Hypothesis)        ن ى أساس أن آل من الدولتي وم عل  والتي تق

ي الم       ية التلاق ى فرض ننتقل إل د س ار واح دل ادخ ا مع روط                    لديهم ش

(Conditional Convergence Hypothesis)   دلات ود مع ية وج ترض إمكان ي تف  والت

ن       ن الدولتي تلفة في الادخار بي  Barro and Sala-i- Martin, 1991, 1992; and)مخ

Mankiw, Romer, and Weil, 1992). 

 

ي يمكن أن تف                     نمو الت ا هي مصادر ال سر الاختلاف في معدلات       السؤال المطروح الآن هو م

نمو من اقتصاد لآخر؟   وبعبارة أخرى لماذا تنمو بعض الاقتصاديات بمعدلات أآبر وأسرع            ال

ثلاً، نجد أن بعض الاقتصادات يمكنها النمو بمعدلات أآبر وأسرع        من اقتصادات أخرى؟   فم

ن اقتصادات أخرى  نة –م ترة معي ل خلال ف ى الأق دلات ا– عل ادة مع ار  عن طريق زي لادخ

ة    وى العامل زيادة الق افة ل تثمار، بالإض ذا    .  والاس نهج ه ي ت ادات الت ظ أن الاقتص ن يلاح ولك

نمو في المستقبل نظراً لأن مثل هذه الزيادات سواء في رأس                     بطء معدلات ال المسار ستواجه ب

 . المال أو القوى العاملة لن تتكرر بنفس المعدلات في المستقبل إلى ما لا نهاية

 

ك، فإن بعض الاقتصادات يمكنها الحفاظ على معدل نمو مرتفع وذلك       ولكن ع   رغم من ذل ى ال ل

ية عوامل الإنتاج، ومن ثم فالجزئية المطروحة هنا هو              من خلال تحسين مستوى مجمل إنتاج

تاج في حد ذاته لا يمكن                              ية عوامل الإن ير؟  حيث أن مجمل إنتاج ذا المتغ ياس ه آيف يمكن ق

ية لا ن  ه، فبالتبع رة       قياس ير مباش ذا المتغ ي ه نمو ف دل ال ياس مع تطيع ق ك،  .  س اح ذل ولإيض

 :نجد أنه يمكن وضعها في الصورة التالية) 2(وبالرجوع إلى المعادلة السابقة رقم 

 

(3) ∆Y/Y = ∆A/A + α. ∆K/K + (1- α) ∆L/L 
 

ي الإجمالي يمكن تحديده من خلال                   ناتج المحل نمو في ال دل ال  معدل النمو  : مكونات 3أي أن مع

ة       ي العمال نمو ف دل ال ال، ومع ي رأس الم نمو ف دل ال تاج، مع ل الإن ية عوام ل إنتاج ي مجم .  ف

م  ة رق ات المعادل نا أن آل مكون ي مجمل ) 3(والمشكلة ه نمو ف دل ال دا مع ا ع ها م يمكن قياس
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تاج ، وللتغلب على ذلك فإنه يمكن إعادة صياغة المعادلة على النحو التالي                    ية عوامل الإن إنتاج

 : معدل النمو في هذا المتغير آالتاليلقياس

 

(4) ∆A/A = ∆Y/Y - α. ∆K/K - (1-α) ∆L/L 
 

تاج يمكن قياسه من خلال الفرق المتبقي بين                ية عوامل الإن نمو في مجمل إنتاج دل ال أي أن مع

ي الإجمالي من جهة ومعدل النمو في آل من رأس المال والعمالة                      ناتج المحل نمو في ال دل ال مع

 . من جهة أخرى

 

 النظرية الحديثة للنمو و مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج - ب
 

 نظرية النمو الحديثة -

در            رى أن المص ثة ت يكية الحدي نظرية الكلاس بعاً لل نمو ت رية ال ن أن نظ رغم م ى ال عل

الأساسي للنمو هو التقدم التكنولوجي، إلا أنها لم توضح الكيفية أو الطريقة التي تحقق مثل     

تطور التكن       تقدم ال ذا ال تطور التكنولوجي           ه ا افترضت أن ال  آأحد أهم –ولوجي، حيث أنه

تاج     ل الإن ية عوام ل إنتاج ر مجم ي  –عناص دل تلقائ نمو بمع  Exogenous Rate)( ي

إن هذا التفسير غير مقنع نظرياً لأن النظرية الكلاسيكية الحديثة في نهاية الأمر             ي ف وبالتال

نمو لا يمكن تفسيره              ي لل رى أن المصدر النهائ نذ منتصف الثمانينيات     . ت ك فم  ونظراً لذل

من القرن الماضي، بدأ الاقتصاديون يبتعدون عن افتراضيات النظرية الكلاسيكية الحديثة           

تحديد المصدر الأساسي لعملية النمو، وبالتالي نشأ ما يسمى بنظريات                   نهم ل ة م في محاول

ثة   نمو الحدي ثة (New Growth Theories)ال نمو الحدي يات ال                          أو أدب

)(New Growth Literature                 ي نمو الداخل ة بال يات الخاص  أو الأدب

(Endogenous Growth),.9    ادر دة مص ناك ع ذه أن ه ثة ه نظريات الحدي رى ال   وت

ك التي سبق الإشارة إليها في النظرية الكلاسيكية الحديثة ولكن                    ابه مع تل ا تتش نمو، وأنه لل

 .د بعض الاختلافاتمع وجو

                                                           
 Aghion and Howitt (1990), Romer (1990), and Grossman andلمزيد من التفاصيل راجع          9

.Helpman, (1991)  
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نمو أن قدرة العمالة على زيادة الإنتاجية يمكن أن                       ثة لل نظرية الحدي رى ال ة، ت ية العمال فمن ناح

تحقق من خلال الاستثمار في المورد البشري وذلك بإآسابهم المزيد من المهارات والخبرات،             ت

يم بصفة أساسية أو خارج النظام التعليمي أ             ية التعل ك من خلال عمل ومن ثم فإن هذه .  يضاًوذل

نظرية             حته ال ذي أوض ة ال ناقص الغل انون ت كلة ق ى مش ب عل ن التغل ه يمك رى أن نظرية ت ال

ثة من خلال الاستثمار في آل من القوى العاملة ورأس المال بشكل متوازي                  يكية الحدي .  الكلاس

ة                 ظ العمال نظرية لا تستخدم لف ذه ال إن ه ذا ف نها تستخدم مصطلح ر     Labor)(ول أس المال  ، ولك

ا تزداد        ) Human Capital(البشري   تثمارات وإنه ة تحتاج لاس وى العامل بار أن الق ى اعت عل

ا بمثابة ثروة للأمم طالما تم الاستثمار فيها من                      اً، أي أنه ال تمام ثل رأس الم ثلها م تها م في قيم

رادها            ارات وخبرات أف درات ومه ادة ق نا هي        .  خلال زي ية المطروحة ه ن هل م : ولكن الجزئ

ا        نمو          –الأفضل لاقتصاد م دل ال ادة مع  أن يجعل التعليم مقصوراً على فئة معينة         – إذا أراد زي

ذا المجتمع، بحيث أنه                  ادة ه بط بمدى المستوى التعليمي لق ا مرت دم مجتمع م ى أساس أن تق عل

دم المجتمع بغض النظر عن مستوى باقي الأفراد              ا تق م آلم ا زاد المستوى التعليمي له أم .  آلم

ية الاقتصادي أ ى أساس أن التنم تمع عل راد المج يع أف ى جم يم عل يم التعل تم تعم ه يُفضل أن ي  ةن

تتطلب أن يتوافر عمالة ماهرة لديها حد أدنى من التعليم بحيث تتوافق مع التغيرات التكنولوجية    

دول العديدة، وجد أن البديل الثاني أفضل من         .  السريعة  ة حال، فمن خلال تجارب ال ى أي وعل

ي في تحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل                     ي اتبعت المدخل الثان دول الت الأول حيث تمكنت ال

  10.وذلك في الأجل الطويل

 

ومن ناحية أخرى، فبالنسبة لمجمل إنتاجية عوامل الإنتاج، وبالترآيز على عنصر التكنولوجيا،    

تطور التكنولوجي يصاحبه تكا  رى أن ال نمو ت ثة لل نظريات الحدي د أن ال رتفعة نج تة م يف ثاب ل

ق عليها تكاليف التطوير والأبحاث  (Research and Development, R&D, Costs)يطل

تجات إلا إذا عملت في ظل المنافسة غير                             ذه المن ثل ه ى م دم عل ن تق إن الشرآات ل م ف ، ومن ث

تامة  يكية   . )Imperfect Competition(ال نظرية الكلاس ع ال تلفة م نقطة مخ ذه ال بر ه وتعت

ث ة الحدي ة الكامل ي ظل المنافس ل ف يع الشرآات تعم رى أن جم ت ت ي آان إن .  ة والت ي ف وبالتال

تراع  راءات الاخ رية وب ية الفك ة الملك ن لحماي رون أن إصدار تشريعات وقواني الاقتصاديين ي

ة جداً لتشجيع الشرآات على الابتكار والتجديد          ألة مهم ولذا نجد أن الحكومات تعمل  على       .  مس
                                                           

 .   Sala-i-Martin (1997)لمزيد من التفاصيل راجع  10
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اد    ة إيج ن تشجيع الاختراعات والحد من الاحتكار            محاول وازن بي ولتحقيق هذا التوازن فإن    .   ت

ن            يرها م ماح لغ تم الس بل أن ي نة ق ترة معي تكار لف ق الاح ا ح ون له ترعة يك رآات المخ الش

وم الشرآة المبتكرة ببيع المنتج بأسعار احتكارية حتى                     يه تق تج، وعل تاج نفس المن الشرآات بإن

اح و     يق أرب نها تحق ات البحوث والتطوير التي تكبدتها في سبيل إنتاج هذا المنتج،   يمك تغطية نفق

تاج نفس المنتج وهنا تبدأ عملية المنافسة الكاملة              نة يسمح للشرآات الأخرى بإن ترة معي د ف وبع

 . التي تؤدي لخفض الأسعار فيما بعد

لمستوى المحلي بل   وبالطبع، فإن حماية الشرآات المخترعة أو المبتكرة يجب ألا يقتصر على ا           

ناك حماية دولية لبراءات الاختراع                      ي يجب أن تكون ه ى المستوى العالمي أيضاً، وبالتال وعل

تجارة          نظمة ال داف م م أه د أه ثل أح ا يم ذا م ل، وه الم آك توى الع ى مس رية عل ية الفك والملك

ية    ك نظر الاقتصاديون في ظل نظريات النمو الحديثة إلى دراس               .   (WTO)العالم ة دور  آذل

نمو الاقتصادي بوصفها واحدة من أهم وأقوى الأطراف                       ى معدلات ال ير عل ة في التأث الحكوم

م فإن تصرفاتها لها تأثير مهم وقوى على معدلات الأداء في        الاقتصادية في أي اقتصاد ومن ث

 .أي اقتصاد

 

  دور الحكومة في مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج -

 

تاج من أهم العناصر اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي متواصل         حيث أن مجمل إنتاجية عوامل الإن     

ير يصعب قياسه آما سبق وأشرنا، فإن التعرف على                        ذا المتغ ل، وحيث أن ه في الأجل الطوي

نمو في هذا المتغير                دل ال نا من تحسين مع ه يمكن بالإضافة إلى محددات التطور . بعض محددات

ة إلى العديد من الجوانب التي تلعبها الحكومة،        التكنولوجي ورأس المال البشري،  يمكن الإشار       

ية عوامل الإنتاج ومن ثم النمو الاقتصادي ومنها على                      ى مجمل إنتاج ر عل والتي يمكن أن تؤث

ي           اد نظام قانون ة في إيج ثال لا الحصر، دور الحكوم يعمل )  (Legal Systemسبيل الم

يام بأنشطتهم الإ  ي الق راد والمنشآت ف ة الأف ى حماي م  عل ة له ق العدال ا يحق ية بم ية والخدم نتاج

ار أنشطتهم          نهم من جنى ثم اد نظام قوى يحقق العدالة                .  ويمك ة في إيج ونجد أن فشل الحكوم

ل        ا يقل ية مم طة إنتاج أي أنش يام ب ي الق رآات ف راد والش بة الأف دم رغ ى ع يؤدي إل يع س للجم

 . معدلات النمو
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ية عوامل ا        ى مجمل إنتاج ة عل ر الحكوم ك تؤث لإنتاج من خلال البيئة السياسية التي تخلقها، آذل

دم         ا ع ادي، أم نمو الاقتص م ال ن ث تثمار وم جع الاس تقر يش ي مس ام سياس ود نظ ث أن وج حي

روب      تثمارات، وه رد الاس ؤدي لط ي ت ل الت بر العوام ن أآ و م ة فه ي للدول تقرار السياس الاس

وال للخارج    ود علاقة طردية بين الحرية ونجد أن العديد من الدراسات أثبتت وج .  رؤوس الأم

 . السياسية والاقتصادية من جهة وبين معدلات النمو من جهة أخرى

 

يها عبء آبير في تحديد السياسة الاقتصادية المتبعة والتأثير على مقومات                 ة عل ا أن الحكوم آم

ي دل تضخم  .  الاقتصاد الكل ود مع ثل وج ة م ير ملائم ي غ يرات الاقتصاد الكل إذا آانت متغ ف

رت ة      م عر صرف العمل ي س ير ف ذب آب ع تذب ة، م ة للدول ة العام ي الموازن ير ف ز آب فع، وعج

و         دلات نم ى مع لباً عل ر س تثماري وتؤث اط الاس ل تخفض النش ذه العوام ل ه إن آ ية، ف المحل

أضف إلى ذلك أن السياسة المالية للحكومة والمتمثلة في الإنفاق العام وآيفية تمويل             .  الاقتصاد 

ة    ة العام ا يمكن أن تكون عنصراً إيجابياً أو                  الموازن ة، ونسب الضرائب المفروضة، آله  للدول

 .سلبياً على معدل نمو مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج ومن ثم على معدل النمو الاقتصادي

 

نظرية عن مصادر النمو، يمكن القول بأن هناك العديد من المتغيرات التي                     ية ال ذه الخلف د ه وبع

ن  ي يمك م رصدها، والت ادة    ت اض أو زي ي انخف بباً ف نمو وس ن مصادر ال ون مصدراً م  أن تك

ت   ي تناول ابقة الت بعض الدراسات الس زاً ل ي عرضاً موج يما يل نمو الاقتصادي، وف دلات ال مع

 . المتغيرات التي تؤثر على النمو الاقتصادي

 

 دراسات تطبيقية منتقاة في مصادر النمو .2
 

ـ     ى  Bosworth and Collins (1998(في دراسة لـ  دولة خلال أربـع فتــرات مـــن         88 عل

ن            1960-1986 ترة م لال الف يا خ رق آس تها دول ش ي حقق زة الت تائج أن المعج ، أوضحت الن

زايد معدلات الادخار والتراآم الرأسمالي،              1986-1980 و   1970-1980 ى ت اً إل رجع أساس  ت

تعارض مع الخلفية النظرية التي ترى        د ي ا ق أن التقدم التكنولوجي يلعب الدور الأساسي وهو م

نمو الاقتصادي        دول لو استمرت على           .  المحدد في ال ذه ال ل، نجد أن ه ولكن في الأجل الطوي
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انون  إن ق رتفعة، ف و م دلات نم يق مع مالي لتحق تراآم الرأس رة ال ى ظاه يز عل ي الترآ ا ف نهجه

يره لا محالة، وسيتناقص مع            ه أو تأث يبدأ عمل ة س ناقص الغل دل النمو حتى يتلاشى تماماً، وهذا ت

ا أوضحه    دول مثل سنغافورة حققت متوسط نمو     .  Young (1994(م ولكن نجد أن بعض ال

غ  ي % 7.4بل ن عام ظ أن 1992-1986بي تراآم   % 2.6، ويلاح رجع لل نمو ي ذا ال ن ه ط م فق

ادة التكنولوجيا      % 0.6الرأسمالي، و     ى زي يرجع إل ا الباقي ف يم أم  أنه في الأجل ولذا نجد.  للتعل

ل لا بد من تحسين مستوى التكنولوجيا المستخدم للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ونجد    الطوي

ى معظم دول شرق آسيا حيث أن زيادة معدلات النمو خلال                    باً منطبقة عل تائج تقري أن نفس الن

ن انخفاض   ترجع بشكل آبير إلى زيادة معدل التقدم التكنولوجيا، آما أ          1992-1986الفترة من   

 11.أو تراجع معدلات النمو آانت غالباً مصحوبة بتراجع معدلات التقدم التكنولوجي

 

ـ     د من الاقتصادات      Barro (1991)وفي دراسة ل نمو في العدي  100حوالي ( عن محددات ال

ة  ير المعنوي على معدل النمو في الأجل                    ) دول يرات ذات التأث د من المتغ ناك العدي أوضح أن ه

 . مستوى التعليم، نسبة الاستثمار، الاستقرار السياسي، والمستوى المبدئي للدخلالطويل مثل 

 

ا   ى          Sala-i-Martin (1997)أم ير عل يرات ذات التأث د من المتغ د حدد في دراسته العدي  فلق

ودة            دى ج ثل م ية م يرات السياس ل، المتغ ذه العوام من ه ن ض ادي، وم نمو الاقتص دل ال مع

ة  ية  )The Quality of Government(الحكوم وق الملك ة حق انون وحماي وة الق دى ق ، م

Role of Law and Property Rights)(      تثمار، ومدى نمو الاس تعلقة ب ك العوامل الم ، آذل

اعتماد الدولة على المواد الخام في عملية التصدير، بالإضافة لدرجة الانفتاح الاقتصادي للدولة         

(Openness)     ع مدى توافر ثبات نسبي في متغيرات الاقتصاد        ، المستوى التعليمي في الدولة م

 . الكلي مثل مستوى التضخم، وتذبذبات أسعار الصرف، وعجز الموازنة

 

د استعراض العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي، فإن هذه الورقة تحاول دراسة حالة                 وبع

نمو الاقت  ة بال يرات ذات العلاق م المتغ ى أه تعرف عل ن خلال ال ك م ي .  صاديمصر، وذل وف

الجزء التالي سيتم مناقشة النموذج الإحصائي المستخدم والمتغيرات التي سيتم توظيفها في هذا              

                                                           
 .Felipe (1999)للتعرف على الآراء المختلفة لأسباب النمو في دول شرق آسيا يمكن الرجوع لـ  11



 
43 

اد       ي الاقتص نمو ف ى مصادر ال تعرف عل ة لل يرات الدراس ياس متغ ية ق يان آيف ع ب نموذج م ال

 .المصري

 
 الدراسة التطبيقية لمصادر النمو في مصر :رابعاً

 
 نموذج قياس النمو .1
 

 ـ ا سبق وأشرنا      –ـظ  يلاحـ  أن مصادر النمو تتمثل في رأس المال، القوى العاملة، ومجمل           – آم

ويمكن تحديد  .  ، والتي يقصد بها في معظم الأحيان بالتكنولوجيا       )(TFPإنتاجية عوامل الإنتاج    

تاج          ة الإن لال دال ن خ ثلاثة م ن العناصر ال ل عنصر م اهمة آ دار مس بة أو مق -Cobbنس

Douglasالمشتقة منها) 3(ة السابق الإشارة إليها، والمعادلة رقم  الشهير. 

 
م  ة رق تعلقة بالمعادل يانات الم بة للب ي ) 3(وبالنس ي الإجمال ناتج المحل ي ال نمو ف دلات ال إن مع ف

ة يمكن الحصول عليها من خلال النشرات الاقتصادية والإحصائية التي تصدرها الدول              والعمال

ية وا  نظمات الدول ها أو الم يةنفس ن    .  لإقليم لا يمك تاج ف ي الإن ال ف ياس نصيب رأس الم ا ق أم

هولة نفس الس ده ب تحديد   .  تحدي تخدامها ل ن اس دة طرق يمك ناك ع د أن ه ذا الصدد، نج ي ه وف

 : نصيب رأس المال في الناتج المحلي الإجمالي آما يلي

 

 .الاعتماد على نتائج الأبحاث السابقة -

ر  - ي تنش ية الت ابات القوم رات الحس تحدة  تقدي م الم ورات الأم لال منش ن خ دول أو م ها ال

(UN) . 

 . استخدام معادلة الانحدار -

 

يمة      تحديد ق ال في الإنتاج، يمكن تحديد حصة أو نصيب القوى العاملة            αوب  أو نصيب رأس الم

تاج      يانات عن المخزون من رأس المال                ). α-1( في الإن توافر ب ه لا ت ، لذا لا بد    )K(وحيث أن

ل المعا     م     من تعدي ة رق  أو نصيب رأس المال من قيمة الإنتاج αوبما أن   .  بمعادلة أخرى ) 3(دل

= 
Y
KMPK.      ية الحدية لرأس المال مضروبة في نسبة رأس المال بارة عن الإنتاج ه ع  أي أن
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تثمار أي أن      اوي الاس مالي يس ي المخزون الرأس ير ف ي، وحيث أن التغ ي الإجمال ناتج المحل  لل

I = ∆K فإن الصورة النهائية للمعادلة تصبح ،  : 

(5) ∆Y/Y = ∆A/A + MPK. I/Y + (1- α) ∆L/L 
 

إحلال  نgوب دلاً م نY/Y    ،A∆ ب دلاً م ن L و  A/A∆  ب دلاً م ة L/L∆ ب إن المعادل  ، ف

 : تصبح

(6) g = Â + MPK.I/Y + ( 1-α) L 
 

، فإن معادلة الانحدار     )Residual( يمثل الجزء المتبقي من المعادلة الأساسية           Âونظراً لان    

)1(الآتية تمكننا من تحديد نصيب العمالة من الناتج المحلي الإجمالي                   α−    وبالتالي يمكن 

)1(تحديد نصيب رأس المال           α−-1                  والمتبقي من المعادلة يمثل معدل النمو في مجمل 

  -:إنتاجية عوامل الإنتاج وذلك آما يلي

 

(7) g = β1 I/Y + β2 L + ε 
 

)1( تمثل β2 و MPK هي β1حيث  α− و ،εتمثل الجزء المتبقي )Residual .( 

 

 حتى  1960 سنة ابتداء من سنة      40وفي هذه الورقة، تم استخدام سلسلتين زمنيتين الأولى لمدة           

مصادر النمو في مصر     لتحديد   2000 حتى   1975 سنة من سنة     25 والأخرى لمدة    2000سنة  

 . خلال تلك الفترة

 

 نتائج الدراسة التطبيقية .2
 

نجد أن القيم المستخرجة منها باستخدام سلسلتين زمنيتين           ) 7(من خلال معادلة الانحدار رقم        

 : عام آانت آما يلي40 و 25مدتهما 

 

 

 

^ 

^ ^ 

^ 
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 نتائج معادلات الانحدار لمصادر النمو) 9(جدول رقم 
 

   عام25    عام40

 
  المحسوبةtقيمة 

 
 المعامل

 
  المحسوبةtقيمة 

 
 المعامل

 
 
 تغيراتالم

   المستقلة

*3.21 0.21 **2.26 0.2 I/Y 

0.65 0.52 0.58 0.43 ^
L  

 %86.1 المحسوبة R2قيمة 
 %80 المعدلـــة R2قيمة 
  3.87** المحسوبـــــةFقيمة 

 %80.3 المحسوبة R2قيمة 
 %  78.6ـــة   المعدلR2قيمة 
 2.58*** المحسوبـــــة Fقيمة 

 

 %1 دلالة إحصائية بمستوى معنوية دتشير لوجو *
  %5تشير لوجود دلالة إحصائية بمستوى معنوية ** 

    %10تشير لوجود دلالة إحصائية بمستوى معنوية * **

 
 

متبقي من   ، فإنه يمكن الحصول على الجزء ال            )9(ومن الأرقام الموضحة في الجدول رقم              

 أو معدل النمو في مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج، وذلك لكل           Âمعادلات الانحدار، والمتمثل في     

ويظهر الجدول أن تأثير رأس المال       .  سنة على حدة، وآذلك آمتوسط لعدد معين من السنوات          

وذلك % 1و   % 5على معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي هو تأثير معنوي بمستوى                        

في حين أن تأثير العمالة على معدل           .   عاماً على التوالي     40،  25سلتين الزمنيتين لمدة      للسل

، فإن مجمل    % 80 ي المعدلة تبلغ حوال     R2وحيث أن قيمة      .  النمو هو تأثير غير جوهري       

 . في تفسير معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي% 20 يساهم بنسبة الإنتاجإنتاجية عوامل 

 

لي يوضح متوسط مساهمة آل من رأس المال،والعمالة، ومجمل إنتاجية عوامل                    الجدول التا 

 .  في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال فترات زمنية معنيةالإنتاج
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أن رأس المال يحتل النصيب الأآبر من مكونات          ) 10(يلاحظ من خلال الجدول السابق رقم         

 يبدو  الإنتاجحين أن دور مجمل إنتاجية عوامل           معدلات النمو يليه بفارق آبير العمالة، في             

 .محدوداً بشكل آبير

 

 لمصر يوضح أن متوسط النمو السنوي لهذا العامل               الإنتاجإن قياس مجمل إنتاجية عوامل          

للفترة من     %) 0.10(أو   %) 0.03 (2000 –1960يكاد يكون منعدماً وذلك للفترة من                

أما متوسط نفس الفترة               .   سنة   40دة     وذلك باستخدام سلسلة زمنية لم               2000 –1975

 سنة فتوضح أن متوسط النمو السنوي لمجمل          25 باستخدام سلسلة زمنية لمدة       2000–1975

بالإضافة لذلك نجد أن هناك تطوراً سلبياً في         %).  0.20-(  آان سالباً    الإنتاجإنتاجية عوامل   

ل العقود الأولى من هذه الدراسة،         متوسط النمو السنوي لهذا العامل حيث أنه آان موجباً خلا            

أما بعد هذه الفترة،    .  وبالتحديد خلال الستينات حتى بداية فترة الثمانينيات من القرن الماضي            

فإن هذا العامل تحول إلى النمو السلبي، وخاصة خلال حقبة الثمانينيات، ولكن هذا النمو                             

بصفة عامة يمكن القول بأن نمو        و.  السلبي تحسن فيما بعد خلال فترة الإصلاح الاقتصادي           

 تأثر سلبياً بتراجع معدل النمو في مجمل إنتاجية            – خلال فترة الدراسة      –الاقتصاد المصري   

ونجد أن هذه النتائج مختلفة مع الدراسات السابقة التي تناولت الدول                             .  عوامل الإنتاج  

خرى التي تناولت الدول     المتقدمة، ولكن إلى حد آبير تأتي متفقة مع العديد من الدراسات الأ                

 .12.النامية

 

ويوضح الشكلين التاليين بصورة أفضل نسبة مساهمة مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج في معدل               

 .نمو الناتج المحلي الإجمالي

 

                                                           
 Elias (1992), Fischer (1993), and Dhareshwar andلمزيد من الاطلاع يمكن الرجوع لكل من              12

Nehru (1994). 
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 )12(شكل رقم 
نسبة مساهمة مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمصر

 2000-1960خلال الفترة من
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أن مساهمة مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج في          ) 13(و  ) 12(ويتضح من خلال الشكلين رقم         

نمو الناتج المحلي الإجمالي آانت موجبة خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن                                 

وعلى العكس من   .  خلال فترة الستينيات  % 23 من   الماضي حتى أنها وصلت لمستوى يقرب      

ذلك فإن نسبة مساهمة هذا العنصر المهم في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي آانت سالبة                       

 1990-1980في الفترة من    % -17.5خلال آل الفترات الأخرى حتى وصلت لما يقرب من           

 الفترة ولكن باستخدام سلسلة        لنفس% -15.7 عاماً، و      40بناء على السلسلة الزمنية لمــدة          

 عاماً، وهذا ما يوضح بجلاء مدى تدهور هذا العنصر من ناحية مدى مساهمته              25زمنية لمدة   

 .في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العقدين الماضيين

 

أساسياً   يعتبر عنصراً      الإنتاجعلى أية حال، فكما أوضحنا سابقاً، فإن مجمل إنتاجية عوامل                

للحفاظ على معدلات نمو بشكل مستدام في الأجل الطويل، حتى إذا آانت النتائج لا تعزز ذلك                  

ونظراً لأهمية هذا العامل، فإنه من الضروري تحديد آيفية العمل على                 .  في الأجل القصير   

ة بالطبع، فإن الخطوة الأولى لمعرفة ذلك تتطلب أولاً تحديد المتغيرات ذات الصل                    .  زيادته

فحالما يتم  .   والتي يمكن أن تؤثر على هذا العامل سلباً أو إيجاباً           الإنتاجبمجمل إنتاجية عوامل    

تحديد هذه المتغيرات، فإنه يمكن وضع توصيات لمتخذي القرارات لتحديد السياسات المثلى                  

مو التي يجب وضعها لزيادة مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج والتي ستؤدي إلى زيادة معدلات الن               

 . والحفاظ على استمرارية ذلك في الأجل الطويلالإجماليفي الناتج المحلي 

 

 محددات مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج  .3
 

آما سبق وأشرنا، لا بد من التعرف أولاً على المحددات أو العوامل التي تؤثر على مجمل                           

ل نمو متواصل   إنتاجية عوامل الإنتاج قبل الخوض في وضع أو رسم أي سياسات لتحقيق معد             

إن معرفة هذه العوامل هو نقطة البداية لتحسين وزيادة          .  ومستدام  في الناتج المحلي الإجمالي     

.  معدل النمو في مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج، ومن ثم في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي                  

وامل الإنتاج،   من خلال الدراسات السابقة، والخلفية النظرية التي تناولت مجمل إنتاجية ع                     

سنعرض فيما يلي المتغيرات التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على هذا العنصر،                 

 . مع تحديد التأثير المتوقع لهذه المتغيرات على مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج
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 درجة الانفتاح الاقتصادي للدول •

دولة اقتصادياً على العالم       فقد رأى العديد من الباحثين أنه آلما زادت درجة انفتاح ال                      

الخارجي، آلما ساعد ذلك على حصول الدولة على تكنولوجيا أعلى، ومسايرتها للتقنيات             

 ;See, Fischer, 1993)الحديثة في مجال الإنتاج مما يؤدي لزيادة الكفاءة الإنتاجية               

World Bank, 1993; Collins and Bosworth, 1997; and Thomas and 

Wang, 1997).                        وبناء عليه، فمن المتوقع وجود علاقة طردية بين درجة الانفتاح  

ويتم قياس مدى الانفتاح الاقتصادي لدولة        .  الاقتصادي، ومجمل إنتاجية عوامل الإنتاج      

 . ما من خلال الحصول على نسبة مجموع الصادرات والواردات للناتج المحلي الإجمالي

 

 الاستثمارات الأجنبية المباشرة •

تدفق الاستثمارات الأجنبية قد يجلب معه عمالة فنية مدربة تساهم في زيادة                      نجد أن    

خبرة العمالة المحلية من خلال الاحتكاك، بالإضافة لضخ مزيد من التكنولوجيا الحديثة              

 سواء في شكل ملموس مثل الآلات والمعدات، أو شكل غير ملموس مثل الأفكار                          –

ة للمهارات الإدارية التي يمتلكها العنصر                بالإضاف  –الجديدة ونظم العمل الحديثة            

ومن ثم فإنه يتوقع وجود علاقة طردية بين        ).  Sadik and Bolbol, 2001(الأجنبي  

ويتم استخدام   .  تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومجمل إنتاجية عوامل الإنتاج               

 .  لهذا المتغيرنسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للناتج المحلي الإجمالي آمقياس

 

 هيكل الواردات السلعية •

نظرياً، يفترض أنه آلما احتلت الآلات والمعدات نسبة أآبر في هيكل الواردات السلعية              

آكل، آلما آان ذلك مؤشراً على توجه الدولة لتحديث صناعتها وجذب تكنولوجيا جديدة             

وبناءً .  لكفاءة الإنتاجيةمما يزيد من احتمالية زيادة مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج ورفع ا      

عليه، فمن المتوقع وجود علاقة طردية بين نسبة الاستيراد من الآلات والمعدات                              

 . لإجمالي الواردات ومجمل إنتاجية عوامل الإنتاج
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 جودة الحكومة •

في هذا الإطار، يمكن القول بأن الحكومة يمكنها أن تساهم بشكل فعال في زيادة الكفاءة                    

مما لا شك فيه أن خلق مناخ عمل جيد وفعال، واحترام الدولة للقوانين،                         ف.  الإنتاجية

وتشجيعها للاختراعات الحديثة، وحماية الملكية الفكرية، آلها عوامل مهمة تساهم                            

وبشكل مؤثر وفعال في إيجاد الحافز لدى الأفراد والمستثمرين على زيادة آفاءتهم                             

ة طردية بين مدى جودة الحكومة وبين مجمل        وعليه، فمن المتوقع وجود علاق    .  الإنتاجية

وفي هذا السياق سيتم استخدام متغيرين للتعبير عن مدى جودة              .  إنتاجية عوامل الإنتاج   

، حيث يتوقع    Bureaucratic Delay)(التأخر الناتج عن البيروقراطية     ) 1:  (الحكومة

مدى التزام   )  2(وجود علاقة عكسية بين درجة البيروقراطية والكفاءات الإنتاجية،                   

، حيث يرمز ذلك لمدى احترام          (Contract Enforceability)الحكومة بتنفيذ العقود      

التعهدات في مجال الأعمال، ومدى توافر نظام قانوني وسياسي يحترم حقوق                                       

المستثمرين والأفراد، ولذا نتوقع وجود علاقة طردية بين هذا المتغير ومجمل إنتاجية                     

 أن توافر مثل تلك المتغيرات سيعمل على جذب الاستثمارات                    ونجد.  عوامل الإنتاج  

 . المحلية والأجنبية، ويشجعها على ضخ مزيد من التكنولوجيا داخل البلاد

 

 المتغيرات الاقتصادية الكلية •

إن وجود استقرار وثبات نسبي في متغيرات الاقتصاد الكلي يعتبر من العوامل المشجعة                

دورها ستعمل على إدخال تكنولوجيا حديثة ومتقدمة               على جذب الاستثمارات والتي ب         

ومن ثم فمن المتوقع وجود علاقة موجبة بين درجة الاستقرار في متغيرات                   .  للمجتمع

ونظراً لوجود علاقة ارتباط بين العديد من متغيرات          .  الاقتصاد الكلي والكفاءة الإنتاجية    

دة غير مناسب إحصائيا، فقد تم       الاقتصاد الكلي مما يجعل وضعها في معادلة انحدار واح         

 آمقياس للتضخم   )GDP Deflator(الاآتفاء باستخدام مخفض الناتج المحلي الإجمالي         

ونتوقع في هذا الصدد وجود علاقة          .  للإشارة إلى مدى استقرار الأوضاع الاقتصادية         

 . عكسية بين هذا المتغير ومجمل إنتاجية عوامل الإنتاج
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 ل البشريالاستثمار في رأس الما •

ويقصد بذلك مدى اهتمام الدولة بالاستثمار في تنمية وتطوير العنصر البشري من خلال                

وبالطبع فمن المتفق عليه أن التعليم يعتبر واحداً من أهم مصادر زيادة خبرات                  .  التعليم

ومن ثم فمن      .  ومهارات الأفراد، والتي بدورها تعمل على زيادة آفاءتهم الإنتاجية                    

ونظراً . رياً أنه آلما زاد المستوى التعليمي آلما زادت الكفاءة الإنتاجية                   المفترض نظ  

لوجود صعوبة في قياس المستوى التعليمي للقوى العاملة، تم الاعتماد على واحد من                        

أآثر المعايير استخداماً في الأبحاث السابقة، ألا وهو نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي                             

% of Secondary School Enrollment)  .( 

 
وفي ضوء المعطيات السابق شرحها، فإن معادلة الانحدار التالية استخدمت لتحديد العلاقة بين       

  13: ومعدل نمو مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج–  السابق الإشارة إليها –المتغيرات المستقلة 

 

(8) TFP = α0 + α1 OPEN + α2 FDI + α3 MERCH + α4 BUR + α5 
CONT + α6 GDPDEF + α7 EDU + ε 

 :حيث

TFP :  معدل النمو السنوي لمجمل إنتاجية عوامل الإنتاج)TFP(. 
OPEN : نسبة التغير السنوي في درجة الانفتاح الاقتصادي للدولة. 

FDI : نسبة الاستثمارات الأجنبية للناتج المحلي الإجمالي. 

MERCH : لإجمالينسبة الواردات من الآلات والمعدات للناتج المحلي ا. 

BUR : نسبة التغير السنوي في التأخر الناتج عن البيروقراطية. 

CONT : نسبة التغير السنوي في مدى التزام الحكومة بتنفيذ العقود. 

GDPDEF :  مُخفض الناتج المحلي الإجمالي 

EDU : معدل التغير السنوي في نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي. 

                                                           
، أما بالنسبة لبيانات آل من              )7(من معادلة الانحدار رقم             فقد تم الحصول عليها               TFP بالنسبة لبيانات    13

GDPDEF, FDI, OPEN     و EDU                      فقد تم الحصول عليها من قاعدة بيانات البنك الدولي ،)World 
Development Indicators, 2001 (          أما فيما يخص      .  والمنشورات الإحصائية لصندوق النقد العربي

MERCH    وأخيراً، تم الاعتماد على    .  ق النقد العربي هي مصدر هذه البيان       فإن المنشورات الإحصائية لصندو
للحصول على آل  )  International Country Risk Guide "ICRG" Data(قاعدة بيانات البنك الدولي       

 .CONT و BURمن 

^

^
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متغيرات في معادلة الانحدار، تم إجراء معادلة انحدار أخرى تسمى          ونظراً لوجود العديد من ال    

تدرج  دار الم ة الانح ى )Step-Wise Regression(معادل ى الوصول إل اعد عل ي تس ، والت

ير       ى المتغ ري عل ير الجوه تقلة ذات التأث يرات المس ط المتغ وي فق ي تح ية الت ة النهائ المعادل

 . التابع

 

ة الانحدار ال         يها تم التوصل إلى النتائج الآتية الموضحة في            ومن خلال معادل  سابق الإشارة إل

 ). 11(الجدول التالي رقم 

 

 )11(جدول رقم 

 14نتائج معادلة الانحدار المتدرجة لمحددات مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج

 

 
  المحسوبةtقيمة 

 
 المتغيرات المستقلة المعامل

Constantالجزء الثابت  0.0415- 1.047-
2.946* 0.1 OPEN 

  -2.868* -0.003 FDI 
 1.976** 0.266 MERCH 
 1.863** 0.036 BUR 

  -1.951** -0.15 GDPDEF 
 %.56.7 المحسوبة R2قيمة 

 %.54.9 المعدلـــة R2قيمة 
 5.25* المحسوبـــــة Fقيمة 

 %.1 دلالة إحصائية بمستوى معنوية دتشير لوجو *
   %.5ى معنوية تشير لوجود دلالة إحصائية بمستو** 

 
ا يتضح من الجدول السابق، فإن آل المتغيرات الموجودة في معادلة الانحدار رقم                  لها ) 8( وآم

و مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج، ما عدا متغيرين فقط وهما                 ى نم ير جوهري عل مدى التزام  :  تأث

يم   تعلق بالتعل ير الم تعاقدات والمتغ ة بال ن ال .  الحكوم يم م ث أن التعل ي  وحي ة ف يرات المهم متغ

ع آفاءتهم الإنتاجية،  فإنه من غير                     ى رف ارات والخبرات التي تساعدهم عل راد المه إآساب الأف

ذا المتغير  ليس له  تأثير معنوي على نمو مجمل إنتاجية  عوامل الإنتاج      .  الطبيعي أن نجد أن ه

                                                           
 .  فقط2000-1975نظراً لمحدودية البيانات وعدم توافرها، تم إجراء معادلة الانحدار على السلسلة الزمنية من  14 



 
54 

ير السنوي في نسبة                     دل التغ أن استخدام مع ول ب ذا الصدد، يمكن الق  الملتحقين بالمدارس   وفي ه

م على دور التعليم في رفع وزيادة آفاءة الأفراد، ولكنه                        باً للحك راً مناس د لا يكون مؤش ثانوية ق ال

ائعة الاستخدام في الأبحاث السابقة                  ة حال من المؤشرات ش ى أي إن عدم توافر بيانات عن     .  عل

ياس النا                       ة في ق ثر دق د تكون أآ د من المؤشرات الأخرى التي ق ية، يدفعنا إلى      العدي حية التعليم

يد على أن نتيجة معادلة الانحدار التي أوضحت عدم أهمية التعليم آعنصر مؤثر على آفاءة                 التأآ

 . الأفراد يجب ألا تفسر على عدم جدوى مثل هذا العنصر

 

تقلة الأخرى، نجد أن جميعها لها تأثير جوهري على نمو مجمل                   يرات المس ى المتغ نظر إل وبال

ية ع نوية إنتاج توى مع ك بمس تاج وذل ل الإن ن % 5وام ل م توى OPEN & FDIلك ، ومس

نوية   ير        .  MERCH, BUR, & GDPEFلكل من   % 10مع اه التأث ومن الملاحظ أن اتج

توقعات السابق الإشارة إليها ما عدا متغير                ) سالب أو موجب    ( اً لل د جاء وفق يرات ق ذه المتغ له

 .  ية المباشرة للناتج المحلي الإجماليواحد، ألا وهو نسبة الاستثمارات الأجنب

 

تثمارات الأجنبية المباشرة سيكون عاملاً                   ادة تدفق الاس نظرية أن زي ية ال رى الخلف ن ت ي حي فف

ة          د أن الدلال تاج، نج ل الإن ية عوام ل إنتاج ي مجم نوي ف نمو الس دل ال ادة مع ي زي ياً ف إيجاب

ذ    ير ه دار توضح أن تأث ة الانح لال معادل ن خ ائية م الباً الإحص ان س ير آ ك 15.ا المتغ   إن ذل

ا لها من أثر سلبي               ية المباشرة لم تثمارات الأجنب يم الاس ه من الأفضل تحج ي أن بالطبع لا يعن

على مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج،  ومن ثم على معدل نمو الناتج القومي الإجمالي، ولكن من       

ي                  لبية وغ ة الس ذه العلاق ى تفسير له ة التوصل إل حيث أن جزء من  .  ر المنطقية الأجدى محاول

ى الشرآات المخصصة حديثا              يهها إل م توج ية المباشرة ت تثمارات الأجنب  بما يزيد على –الاس

  فإن المستثمرين الأجانب عملوا على الاستفادة من         –من قيمة بعض من هذه الشرآات        % 10

م    دى القصير ث ي الم ك ف رآات وذل ذه الش هم ه عار أس ي أس ريعة ف زيادات الس ي ال اموا بجن ق

رة تكنولوجية في معدات الإنتاج لهذه الشرآات، ولذا نجد        ى إحداث طف اح دون السعي إل الأرب

ل                  ل الطوي ي الأج ال ف واق الم ي أس دة ف ت بش رآات تراجع ذه الش هم ه عار أس أن أس

                                                           
أوضحت العديد من الدراسات وجود تأثير إيجابي للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مجمل إنتاجية عوامل                          15

  Sjoholm و ،Chuang and Lin )1999(الإنتاج، فعلى سبيل المثال تم إثبات ذلك من خلال دراسة آل من                
 . لجمهورية التشيكDjankov and Hoekman (2000) و ،   للدول الآسيوية (1999)
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)Omran, 2002  .(         باب المفتوح ترة سياسة ال ه خلال ف -pen)ومن التفسيرات الأخرى أن

door Policy)  ترآزت معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاستثمار في مشروعات 

استهلاآية، وعلى الصناعات التجميعية دون الترآيز على عمليات التصنيع والإنتاج الحقيقية،             

وبالتالي لم تسفر هذه الاستثمارات عن استقدام تكنولوجيا حديثة تساهم في رفع مستوى الكفاءة              

تثمارا      .  جية الإنتا ق الاس ول أن المشكلة ليست في تدف ي يمكن الق ية المباشرة  توبالتال  الأجنب

 . ولكن في نوعيتها وآيفية استغلالها وتوجيهها نحو الأهداف التي تخدم عملية النمو

 

 الاستنتاجات ومضامين السياسة  : خامساً

 

ود ال     ة عق لال الخمس اد المصري خ ور الاقتص ة تط ذه الورق ت ه رامج  تناول نة ب ية مبي ماض

رن          ن الق يات م د الثمانين نذ منصف عق رية م ة المص تها الحكوم ي تبن ي الت الإصلاح الهيكل

نمو الاقتصادي بشكل موجز لتطبيق ذلك                      يات مصادر ومحددات ال ا تناولت أدب الماضي، آم

نهج على الاقتصاد المصري     تم وتبعاً لتسلسل المفاهيم، فإن استنتاجات ومضامين السياسة ي       .  ال

ذا التسلسل        بقاً له تجربة الإصلاح الاقتصادي التي خاضتها مصر            .  استعراضها ط فبالنسبة ل

ن       د م ق العدي ي حق اد القوم د أن الاقتص رن الماضي، نج ن الق عينات م بة التس ن حق تداءً م اب

ن الخارجي من  ي الدي ثل انخفاض إجمال ية م تطورات الإيجاب ى نحو 49.2ال يار دولار إل  مل

يار دو   26.1 ، مع وجود سعر %2.5إلى % 21.2 فقط، وانخفاض معدلات التضخم من     رلا مل

زيد عن           ي موجب ي ائدة حقيق آما أن عجز الموازنة آنسبة من الناتج المحلي الإجمالي     %.  7ف

ى   % 18.2انخفض من       1999وبالنسبة لسعر الصرف، فحتى منتصف عام         .  فقط % 4.2إل

تقرار في أسواق الصرف الأ           ي تمتعت مصر بوجود اس أضف إلى ذلك إحياء الحكومة  .  جنب

دور سوق الأوراق المالية مرة أخرى ومشارآته في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية              ل

تثمارات طويلة الأجل، مع تبني سياسة التخصيص للتخلص من القطاع العام ونقل ملكيته               للاس

 . ذا القطاعللقطاع الخاص بغرض زيادة الكفاءة الإنتاجية والربحية لشرآات ه

 

 وعلى الرغم من نجاح الحكومة في تبني سياسات نقدية ومالية عملت على خلق وإيجاد مناخ 

ة   ا وليست غاي د ذاته ي ح يلة ف ذه السياسات هي وس ل ه م، إلا أن آ الهدف .  اقتصادي ملائ ف

الأسمى هنا هو الحفاظ على وجود معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، وتخفيض معدلات البطالة،             



 
56 

راد وت ة الأف توى معيش ين مس تحقق     .  حس م ي داف ل ذه الأه ن ه اً م د أن أي ريعة نج نظرة س وب

فمازالت معدلات النمو أقل من المطلوب آما أن معدل البطالة لم ينخفض    .  بالصورة المنشودة  

راد حيث أن معدل الفقر قد زاد مقارنة بفترة ما        %8عن مستوى      ي مستوى معيشة الأف ، وتدن

بل الإصلاح الاق     يلاتها في الدول الآسيوية            –إن مصر    .  تصادي ق ته مث ا حقق  – حتى تحقق م

ى جانب الصادرات حتى تتمكن من خفض العجز الهائل في ميزانها                    يز عل بحاجة ماسة للترآ

ا أن مستويات الادخار والاستثمار بحاجة لزيادة ملموسة حتى يستطيع الاقتصاد                تجاري، آم ال

رتفعة تسهم في            و م يق معدلات نم ير فرص عمل جديدة       تحق  لاستيعاب الزيادة المطردة  – توف

 .   وتؤدي إلى رفع مستوى معيشة الأفراد–التي تدخل سوق العمل آل عام 

 

ا بالنسبة للجزئية الثانية والمتمثلة في مصادر النمو، فلقد أثبتت الدراسات السابقة والأدبيات                أم

ية          تلفة أن مجمل إنتاج نمو المخ تاج من أهم العناصر التي   التي تناولت نظريات ال  عوامل الإن

تدام في الأجل الطويل                 رتفع ومس و م دل نم وبالتطبيق على مصر نجد أن     .  يمكن أن تحقق مع

بعينيات من القرن                         تينيات والس ترة الس باً خلال ف ان موج تاج آ ية عوامل الإن و مجمل إنتاج نم

إن هذا العن                يات والتسعينيات ف بة الثمانين صر أصبح سالباً، وإن بدى     الماضي، ولكن خلال حق

ترة الثمانينيات               ة بف ترة التسعينيات مقارن يه التحسن في ف وحيث أن هذا العنصر مهم جداً .  عل

في عملية النمو، فإنه من الضروري أن يعمل متخذو القرارات على تعزيز وتشجيع الاستثمار               

و          دلات نم ي مع تدامة ف رة مس يق طف ى تحق بيل إل ا الس يا لأنه ي التكنولوج ي  ف ناتج المحل  ال

ي ي أو .  الإجمال ير الإيجاب ى العوامل ذات التأث تعرف عل د أولاً من ال ان لاب ك، آ يق ذل ولتحق

ى مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج، باعتبارها الخطوة الأولى لتحديد آيفية العمل على                 السلبي عل

ير  ذا المتغ ية ه ادة فعال ة ا  .  زي ائي أن درج يل الإحص تائج التحل حت ن د أوض تاح ولق لانف

ي    دى التحسن ف واردات، وم ي ال دات لإجمال ن الآلات والمع واردات م بة ال الاقتصادي، ونس

ية عوامل الإنتاج                     ى مجمل إنتاج نوي وإيجابي عل ير مع ا تأث ة، له آما أن عدم .  جودة الحكوم

ة              تقرار في السياسة الاقتصادية للدول دل التضخم       –وجود اس ى التأثير   – مقاسة بمع ؤدي إل  ت

ى مج   تاج بشكل سلبي         عل ية عوامل الإن بالإضافة لذلك أوضحت النتائج وجود دلالة .  مل إنتاج

ن     تاج، ولك ل الإن ية عوام ل إنتاج ى مجم رة عل ية المباش تثمارات الأجنب ير الاس إحصائية لتأث

تعارض مع الخلفية النظرية والمتمثلة في اعتقاد وجود                ا ي البة، وهو م ة آانت س يعة العلاق طب

ي ل     ير إيجاب ية عوامل الإنتاج            تأث ى مجمل إنتاج ية عل تثمارات الأجنب ومع تقديرنا للنتائج   .  لاس
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ية سيؤثر بالسلب على مجمل                        تثمارات أجنب أن وجود اس بول ب ه لا يمكن الق الإحصائية، إلا أن

أن طبيعة ونوعية هذه الاستثمارات                      ول ب ة، ولكن يمكن الق تاج بصفة عام ية عوامل الإن إنتاج

بة الماضية      م تكن بالشك      خلال الحق ذي يعمل على تحسين مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج،          ل ل  ال

برة ليست بكمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة              م فالع  على الرغم من أهميتها بالطبع     –ومن ث

اءة الإنتاجية                 – ع الكف ا لدف تثمارات ومدى توجهه ذه الاس ية ه وعلى الرغم من أن    .   ولكن بكيف

نموذج الإحصائي أوضح أ  ن التعليم ليس له تأثير معنوي على مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج،  ال

إن    رة أخرى  ف ية، وم ية التعليم ياس العمل تخدم لق ير المس رجع لضعف المتغ د ي ك ق إلا أن ذل

نا ليست بالكم ولكن بالكيف، أي أن الترآيز يجب أن ينصب على نوعية التعليم نفسها     برة ه الع

 . وليس على أعداد المتعلمين

 

يرات الأخرى التي قد يكون لها تأثير فعال                   ب د من المتغ ناك العدي ا سبق نجد أن ه الإضافة لم

ر   دم تواف راً لع نموذج الاحصائي نظ ملها ال م يش ن ل تاج، ولك ل الإن ية عوام ل إنتاج ى مجم عل

نها  ية ع لة زمن بحوث       . سلس ى ال نفق عل بة الم ر، نس ثال لا الحص بيل الم ى س نها عل ر م نذآ

تطوير    للناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن تؤدي الزيادة في هذه النسبة إلى )R & D(وال

آذلك نسبة التعليم الفني والتقني داخل المجتمع حيث أن         .  تحسين مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج    

يم يساعد بلا شك على زيادة التكنولوجيا وتحسين الكفاءة                     نوع من التعل ذا ال ثل ه التوسع في م

ية تقرار    با.  الإنتاج بطة بالاس رى المرت ل الأخ ن العوام د م ناك العدي د أن ه ك نج افة لذل لإض

الاقتصادي والسياسي للدولة، ومدى وجود مؤسسات منظمة، آل هذا سيؤدى حتماً إلى تحقيق    

 . معدلات نمو مستدامة في الأجل الطويل

 

دل  ي مع ا ف ه تحسن م ذي يمكن أن يحدث ر ال رفة الأث ية سريعة لمع نظرة تحليل ل وب و مجم نم

و الناتج المحلي الإجمالي، دعنا نفترض أن معدل النمو                     دل نم ى مع تاج عل ية عوامل الإن إنتاج

ير خلال الفترة من           ذا المتغ  في مصر آان مساوياً لنفس معدلات النمو في        2000-1975في ه

بلغ في المتوسط        ية، والتي ت دول النام إذا ).  Bosworth and Collins, 1998% (0.9ال

نا    يناريو سنجد أن متوسط معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من                طبق ذا الس ه

نحو  1975-2000 ل ل ن   % 7.7 سيص دلاً م ن    % 6ب ترة م لال الف ط، وخ  2000-1990فق



 
58 

ى  نمو إل دل ال دلاً من % 6سيصل مع ط% 4.5ب ى متوسط 16.فق ك عل رفة انعكاس ذل    ولمع

رد وذلك خلال الف          فقط، نجد أنه في حالة وجود معدل        2000-1990ترة من   الدخل الحقيقي للف

 ـ         تاج ب ية عوامل الإن و في مجمل إنتاج في المتوسط فإن متوسط الدخل الحقيقي آان  % 0.9نم

ام        1869سيرتفع من      يه مصري ع ى    1990 جن ام        2680 إل يه مصري ع  بدلاً من   2000 جن

دل نمو مجمل إنتاجية عوامل     ولذا نلاحظ أنه في ظل الأرقام الفعلية لمع       .   جنيه مصري  2337

رد الحقيقي بنسبة               تاج زاد متوسط دخل الف زيد بنسبة              % 25الإن ان يمكن أن ي ه آ ن أن في حي

ى      ربو عل دل الزيادة في نسبة التغير في الدخل ستصبح أعلى بمقدار        %43ت % 73، أي أن مع

 %. 0.9في حالة أن معدل النمو في مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج آان 

 

نا هو آيف يمكن الوصول إلى هذا المعدل؟  بالطبع أوضحنا من خلال         ولكن ال   م ه سؤال الأه

ناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تساهم في تحسين معدل النمو                    ية أن ه الدراسة التطبيق

في مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج، وحتى نصبح أآثر تحديداً دعنا نوضح رقمياً آيف يمكن أن                 

ر أحد العوامل        تقلة، وليكن أحد العناصر الممثلة لجودة الحكومة           يؤث  التأخر الناتج عن    –المس

و مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج           –البيروقراطية    دل نم ى مع إن أي زيادة في نسبة التغير .    عل

تأخر الناتج عن البيروقراطية بما يوازي            وحدة انحراف معيارية سيؤدي إلى تحسن       1.4في ال

ل إ   ي مجم نمو ف دل ال دار   مع تاج بمق ل الإن ية عوام ين   17%.0.9نتاج د أن تحس م نج ن ث   وم

هيل            ة لتس راءات اللازم بعض الإج ة ب يام الحكوم لال ق ن خ تم م ن أن ي نمو يمك دلات ال مع

يل حدة البيروقراطية في أداء الجهاز الإداري للدولة، وهي من الأمور التي لا      املات وتقل المع

ت              ا تح در م ير بق اق رأسمالي آب اجه لوجود قيادات وآوادر تتفهم مدى أهمية وجود         تحتاج لإنف

 .نظم عمل مساعدة وليست معوقة لتنشيط الأداء الاقتصادي

 

تفهم    ة ل ة ماس رى، بحاج ية الأخ دول العرب افة لل ر، بالإض ي مص رارات ف تخذي الق إن م

يرات السابق الإشارة إليها وتوجيهها لخدمة اقتصاداتهم بما يحقق للمجتمع نمواً متسا              رعاً المتغ

                                                           
للقيام بهذا التطبيق تم استبدال معدل النمو في مجمل انتاجية عوامل الانتاج من قيمته الحقيقية إلى قيمته                                           16

 .وذلك لكل سنة على حدة%) 0.9(الافتراضية 
لاقة بين  وحيث أن معامل الع   .  تغير في التأخر الناتج عن البيروقراطية     % 18.38= آل وحدة انحراف معياري       17

 آما هو   0.036معدل التغير الناتج عن التأخر في البيروقراطية ومعدل نمو مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج يبلغ                     
معدل تغير في التأخر الناتج % 25.7 وحدة انحراف معياري توازي 1.4، فإن آل )11(موضح في الجدول رقم 

 %.0.9جمل إنتاجية عوامل الإنتاج بمقدار عن البيروقراطية، وهذا بدوره سيؤثر على معدل النمو في م
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ومتواصلاً في الأجل الطويل وبما يساعد على تخفيف حدة البطالة من خلال خلق فرص عمل                

ا أخذنا بعين الاعتبار أن الاقتصادات العربية               دة، وتحسين مستوى معيشة الشعوب، إذا م جدي

ا لأن تكون في وضع اقتصادي أفضل بكثير مما هي فيه                   يرة تؤهله ات آب ات وإمكان ا طاق لديه

 . أحسن استخدام هذه الطاقات والإمكانات بشكل علمي ومدروسالآن إذا 
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